سس العلاقة دم : التعليم وسوف العمل وقياس عوائد الاستمارالبشري * 


علي عبد المادر علی 


ا سس العلاقة ب العليم وسوف العمل وقیاس عوائد الاستمارالبشري “ 


عل ېل القادرعل 


» 


موجز 


تحاول هذه الورقة إستكشاف أسس العلاقة بين التعليم وسوق العمل وقياس عوائد الإستثمار 
البشري» وذلك من خلال إستعراض نظرية رأس المال البشري وأطروحة أسواق العمل المجزأة 
بالإضافة إلى إستعراض النتائج التطبيقية حول تقدير العائد على رأس المال البشري. تخلص الورقة 
إلى أن أسس العلاقة تحت الدراسة تتمثل فيما يلي: أولاً: أن عرض العمل مختلف مستوياته التعليمية 
ولمختلف الأسواق في ظل نظام تنافسي» يعتمد على تقدير العائد على الإستثمار في التعليم بواسطة 
الأفراد. ثانياً: في إطار سوق العمل» وبغض النظر عن درجة التنافسيته» تقوم الوحدات الإنتاجية 
باستخدام مستوى التعليم كمؤشر على نوعية العمالة» وفي أسواق العمل المجزأة يتوقع أن يؤدي 
إرتفاع مستوى التعليم إلى زيادة معدل البطالة خصوصاً في حالات أسواق العمل التي تلعب فيها العوامل 
المؤسسية دوراً مهما في تجزئة السوق. ثالثاً: أن تقدير العائد على الإستثمار في رأس المال البشري 
عادة ما يستخدم في تخصيص الموارد على مستوى الإقتصاد لمختلف مستويات النظام التعليمي ومن 
ثم يؤثر على عرض العمالة في سوق العمل. 


* 


تستند هذه الورقة على عض ما ورد في وثيقة مفرح البحث الميداني حول "العلاقة بين العليم وسوق العمل وقياس عوائد الإستمار البشري" وورقة الاش عنوان 
الان ڪا زامن المال البشري والعليم وأسواق العمل فى الدول العربية: إستعراض إتقائى وعض الملاحظات المنهجية". وأود أن أشكر أعضاء المينّة العلمية المعهد 
وأعضاء فريق البحث الميداني» الدكتور / أحمد الكوازء والدكتور / ناجي التونيء للنقاش المشر الذي دار حول القضاءا التى أثيرت. وتبقى الأخطاء مسنوليق 


بداب دعنا نلاحظ أنه ني إطار الإهتمام مَضانا أحداث التنمية فى الدول النامية مكن إستكشاف أسس العلاقة 
بين التعليم وسوق العمل وعوائد رأس المال البشري بالإعتماد على مفهوم التمية البشربة. وكما هو معروف فإن مهوم 
التمية البشرة تند على المقولة أن "اشر هم الثروة الحقيقية للأمم" وأن النمية البشرة تعنى فى أساسياتها توسیع 
خيارات البشر بجيث مَكنهم من الإنعتاق من حالة الإستسلام لمسارات مستقبلية تقرضها عليهم ظروفهم الطبيعية 


والسياسية والإجنماعية. 


وستند مفهوم النمية البشرةء من الناحية النظربة» على مساهمات بروفسور أمارتيا سن» الإقتصادي المندي 
الذي حصل على جائزة نويل فى الإقتصاد لعام 1998ء والذي طور مفهوم "الإستحقاقات' كمعيار لياس رفاهية البشر 
2 المقاربة التقليدىة التق تعرف الرفاهية على اسان المنقعة. ويقصد الإستحقاقات نلك الحقوف الجوهرة ال 
بغي أن ّمع بها البشر وتشتمل منهومها الواسع» على الحرات السياسية والإجتماعية والإقتصادةء وتوفر الفرص 
الإنتاج والإندام وتوفر الفرص لتحقيق الذات وإحترامهاء وتوفر الفرص للعيش حياة طوبلة وصحية» وتوفر الفرص 
للحصول على تلف وع المعارف وتوفر الموارد اللازمة لمستوى معيشي O E‏ 


هذا وقد طور برتامج الأمم المتحدة الإمائي مؤشرا مركبا لياس التنمية البشربةء إستند على الإستحقاقات 


الثلاثة الأخيرة المتعلقة مالحالة الصحية للبشر كما بقيسها العمر المتوقم) والتعليم كما يسه مؤشر مركب من معدل معرفة 
القراءة والكناءة بين الكبار والتحصيل النعليمي) ومستوى ال معيشة كما يسه منوسط دخل الفرد . وعلى الرعم من ان 
هذا ليس مقا الحدث المطول حول مؤشر التنمية البشربة إلا أنه رما كان من المناسب ملاحظة أن تقربر التمية البشرة 
برتب الدول على ساس هذا المؤشر الذي تتراوح قيمته من واحد (لأعلى الإنجازات فى جال الننمية البشرية) إلى صفر 
لأدنى مرتبة من الإنجاز) . هذا ويوضح تفرب التعمية البشرىة لعام 2000 أن الدول العربية تتوزع في جال النمية البشرىة 
ا و ی ر ا ی ا 
ملغ 0,821؛ وظات أربعة دول أخرى (السودان» وموريتانياء واليمن» وجيبوتي) ضمن الدول ذات المية البشرة المندنية 
نوس ط لمؤشر التنمية البشربة ملغ 0,448 ينما صنفت ية الدول العربية الأخرى التي توفرت هما المعلومات ضمن الدول 


داف اة امقر المرطة 


کذلك مکن إستکشاف اُسس الملاقة بين اللعليم وسوق العمل وعوائد رأس المال البشري با توصات إليه 
الأدبيات الحديثة فى ظرة النمو الاقتصادي الجواني من أهمية الدور الذي لعبه " العليم " في تفسير التفاوت المشاهد في 
متوسط دخل الفرد بين ختاف أقطار العام ومن ثم فى تفسير سجل الأداء الاقتصادي الناريجخني لمختلف الأقطار. وكا 
فر مرو فة تراكتت ا خد سف الفاستات تة وة عدا إل سكاف ارال اوو ةو 
الاقتصادي على المدى الزمني الطويل وذلك على أساس تقدير ناذج لتحليل الانحدار بكون المنغير المعتمد فيها معدل مو 
راقو ا ن ار الو عل 6 ن هدا وف ارت ورام جو زفت إل ار 
أهم هذه العوامل بالنظر إلى استقرار معاملات التقدبر إلى أن هناك ثلائة متغيرات اتصفت بل هذا الاستقرار ني كل 
الدراسات التق تم نشرها . هذه العوامل هي متوسط دخل الفرد الايّدائيء ا معامله سالب ما عني أن الدول 
الفقرة ستتمكن من اللحاق بالدول الغنية ني المدى الزمني البعيد» والمتوسط الادائي للعمر ا لوقع الحياة كمنغر بلخص 
الحالة الاندائية لا مع به القطر من عنادة صحية ويمعامل موجب ممعنى أنه كلما ارتفعت الحالة الصحية كلما كان لذلك 
وقع إيجحابي في الأداء التعموي للقطرء والمتوسط الانتدائي للتعليم كمتغير بلخص المالة الادائية لمستوى التعليم في القطر 


ومعامل موجب . (انظر» على سبيل المثال» ساليا مارثن (1997)» وبارو (1998)) . 


على الرغم من أن إطار النمية بمعناها الواس» او معناها الضيق كالمو الإتتصادي» وفر مجالا رحبا 


لإستكشاف العلاقة تحت الدراسة إلا أن الأدبيات المتخصصة قد إستندت على المقترحات المعيارية للنظرة الإقتصادة 
التيوكلاسيكية فيما تعلق برشاد الأفراد في سلوكهم الإستهلاكي والإستثماري وتنافسية الأسواق» با فيها سوف العملء 
اکان تر هذه العلاقة. وعليه سوف تقوم هذه الورقة إكشاف اسن اة عت لزاه ا 
هذا الإطار النظري وما أفرزه من أطر تطبيقية وما وجه له من نقد وما رتب علي هذا النقد من أطروحات لإطار 
تخليلي دبل . كذلك سوف تقوم الورقة بإستعراض أهم اتتام التطبيقية غية الإسترشاد بها فى سير أسس العلاقة تحت 


الذراسة: 


تشسل بقية ذه اورقة على ثانية أجزاء حيث اول ابمزء الثاني قظرية رأس الال ابشري التي تشكل 
الإسنناد المهيمن للعلاقة بين التعليم وسو العمل وقياس عوائد الإستمار البشري. في الجزء الثالكث» تستعرص الورقة 
الإطار التحليلى البديل الذي سستند على أطروحة أسواق العمل الجزأة وهو إطار نيدأ نق إتصاق سوق العمل 


بالتنافسية وبركز على امية العوامل ا لمؤسسية فى هذا السوق. في الجزء الراع» تلخص الورقة أهم التائ اللطبيقية 


المتعلقة قياس عوائد الإستثمار البشري عن طربن تقدر دالة مينسر للكسب . وتشتمل هذه النتائج على تلك المرصودة 
على مستوى العام وأمثلة للك المقررة للدول العربية. وبلاحظ في هذا الصدد ما كان للنتائج المرصودة على مستوى العا 
کا واضح على صياغة السياسات اللعليمية وتخصص الموارد الإستثماربة في الدول التامية . نول الجزء ا حامس 
إستعراض نتائح تقدىر العائد على رأس المال البشري على أساس دالة الإتاج. ينضح من هذا الجزء ما عرض هذه 
الطريقة من صعوبات منهجية من الناحنين النظرة والتطبيقية . في القسم السادس تهنم الورقة بطبيعة التتائج التطبيقية 
المتعلقة بأسواق العمل الجزأة وبلاحظ فى هذا الصدد أن الأدبيات المتخصصة تستخدم طرمّة دالة ميدسر لإختيار مدى 
إنطباقها على تلف أجزاء سوق العمل. تقل الورقة بعد ذلك بإستعراض مهوم ا مرونة ني سوق العمل وكيفية تفاعله 
مع السياسات وتأثبر ذلك على الأداء الإقتصادي. وني القسم الثامن والأخير تنقدم الورقة بعض الملاحظات الحنامية 
حول ا العلاقة بين التعليم وسو العمل وقياس عوائد الإستتمار البشري. 


انبا نظرىة رأس المال البشري: 
1.2 موذج خر 

برجع الفضل فى تطوير نظربة رأس المال البشري التي راج تطبيقها في جال قياس معدل العائد على رأس المال 
البشري إلى ميدسر (1958) . ومنذ ذلك الحين تراكمت الأدبيات ال قامت بشرح وتطبيق النظرىة (أنظر على سبيل 
المثال مينسر (1970) وشولتز (1988) وكارد (1998) لمقالات إستعراضية فى هذا ا جال) . ولعله من المهم إستدكار 


أن الحافز لتطوير مقاربة رأس المال البشري قد كان ححاولة فهم الدور الذي تلعبه الفرارات الفردىةء على أساس من السلوك 


الإقتصادي الراشد» فى تفسير التفاوت المشاهد فى الأجور وذلك ني مقابل نظربات توزيع الدخل التي تعتبر مل هذا 
الاوك خا رخا عن طاق اتل وك ناذج رأس المال البشري على قرارات الإستشار فى رأس المال البشري 


واسطة الأفراد وذلك بإستبعاد كل القوى غير النافسية التى ترتب عليها تفاوت فى الدخول. 


وتتمثل الإفتراضات الأاساسية للنموذ ج كما طوره مينسر فيما بلي: 
أ- أن طول فترة التدريب» أو التعليم» هي المصدر الأساسي للتقاوت فى دخول العمال وأن تدرب برع 
إنتاجية العاملء إلا أن التدريب طلب تأجياا للدخل لفترة مستقبلية. 
ب- بتوقع الأفرادء عند لاذ قرار التدريبب الحصول على دخول أعلى فى المستقيل تعوض تكلفة 


ا 


ت- قترض أن تقتصر تكلفة التدريب على الكلفة البدملة معنى الدخل الذي كان سيحصل عليه الفرد إذا 
ث- فترض الا قوم الأفراد بإعخاذ قرار للتدريب فى المستقبل بعد إنقضاء فترة التدريب الأول وأن بظل 


تدفق الدخل المستقبلى بعد نهابة فترة التدريب الأولى ثانا خلال الفترة العملية. 


ج بفترض ثبات سعر الفائدة الذي سستخدمه الأفراد في حسم التدفقات المستقبلية. 


على ساس هذه الإفتراضات» وف إطار النوازن الننافسي» فسيكون توزيع دخول العمال جيث تنساوى الَيمة 
الحاضرة للندفقات المستقبليةء وذلك لخياري الإخر اط في النعليم وعدم الإخر اط عد حسم اللدفقات المستقبلية سعر 
الفائدة التنافسي» عند وقت إتخاذ قرار الإستشار فى التدريب أو التعليم . فعلى سبيل المثال ياتى توازن الفرد الواحد 
عندما صبح غير مبال بين التعليم لفترة ء سنة وعدم التعليم وذلك ممارنة الفيمة الحاضرة للتدفقات النقدىة للدخل من كل 
خيار على الحو النالى: 


-rt 8 
() Ode 


حیث ۷ ھی الكسب السنوي للمهنة المقالة لمسنوى التعليم» وقد إفترض ثبات تدفقةء و ١‏ هى فترة الحياة 
العملية» و ء عدد سنوات الدراسة. وبإجراء التكامل عكن الحجصول على: 


y8 "0-e ")=y (1-e) 
ونعنی هذه المعادلة ما بلي:‎ 
3) 


وبأخذ لوغاريتمات المانبين نحصل على دالة السب المشهورة التى تأخذ الشكل شبة اللوغارممى على النحو 
التالى: 


In =Iny, +S 


وكما هو واضح من المعادلة رقم (4) فإن معامل سنوات الدراسة ساوي معدل العائد على التعليم El‏ 
اا خن ران المال البشري معرفا على العليم. وتحت ظل إفراضات النموذج بمكن مقارنة هذا ا معدل مع سعر 
الفائدة التنافسي السائد . كذلك مكل تفسير معدل العائد كمتوسط لمختلف معدلات العائد الفردىة في حالة عدم سيادة 


الحالة الننافسية. 


وبلاحظ على دالة الكسب شبة اللوغارشية فى المعادلة رقم (4) عدم أخذها ف الإعتبار للإستتمار الذي وم 
به الأفراد لتطوير مقدراتهم وذلك أعيد دخومم الحياة العمليةء وهي إعتبارات تنعل بتأثبر الخبرة العملية فى دند 
مستويات الأجور وتفاوتها . ويلاحظ ميفسر (1970) أن الفضل ني إدخال الخبر ةكمتغير في دالة الكسب برجع إلى 
مساهمات بيكر (1964) فى تطوير نظرة شاملة الإستشمار فى رأس المال البشري. هذا وقد أفضت هذه التطورات في 
النمذجة إلى تعديل دالة الكسب لتشتمل على سنوات الخرة وسستقر شكل دالة الكسب التي عادة ما مم تقدبرها على 
ما بلي: 


2 
Iny= a+ Bs + aX — Šx‏ )6 
خیت × هی سبوات الحرة وال تمرف لاافراد على أا تساوي العمر ناقص سنوات اللعليم ناقص سبعة 


سنوات. كذلك َم تعديل دالة الكسب لمكن من حساب معدل العائد على ملف مستويات التعليم ()ء وذلك 


بإستخدام عوامل دمية طمذه المستوبات (0)ء بجيث تاخذ الدالة الشكل التالي: 
Iny= a+ XB, Dk + ox — 8x‏ )6( 


وق تطبيقٰ هده المعادلة سم حساب معدل العائر على مسنوی تعليمي معان طح معامل تقدر مغر الدمية 


للمستوى النعليمى السابق من معامل نقدر الدمية للمستوى المعين وقسمة الحاصل على عدد سنوات الدراسة للمستوى 


ا 


Bk اگ‎ 
1] = 
k S 
k 


22 وذح رأس لمال البشرى لبيكر: 

کما لاحظتا e‏ برجم الفضل في تطوبر مقاربة نظربة شاملة لقضاها ا الال ای ال یکر 
(1964و1967) . وكما هي العادة مع الأدبيات النظرة تعرض نوذج بيكر للتناول بواسطة مختاف الكتاب بهدف 
تبسيط محنواه دون التقليل من أهمية مقترحاته النظرة. وتتمنل أحد أهم محاولات التبسيط في تلك التي جاء بها كارد 


(19971995) . وفيما لى إستعراض لما سَضمنه موذج بیکر فی ساسیاته . 


بإفتراض أن منوسط الدخل الذي سيحصل عليه الفرد» ل » عمد على مستوى التعليم» ؛ » وإفتراض أن 
القرد تخذ قراراته عظيم دالة منقعة معرفة على الدخل وعلى تكلفة التعليم» مكن صياغة مشككة إتاذ قرار التعليم 
على انها تنمثل فى تعظيم الدالة التالية وذلك بإختيار مستوى التعليم ك: 


(8) u(s,y,(S)) =log y(s) — h(s) ; y’(s)> o,h’(s) > o 


وحيث الدالة (11)5 حدبة كما في سائر صياغات دوال الكلفة. وتعتبر هذه الصياغة تعميما لفكرة القيمة 


الحاضرة لندفقات الدخل عد نهابة الفترة التي مَضيها القرد في النظام التعليمي . 


وكما هو معروف بطلاب إختيار مستوى التعليم لتعظيم الدالة توفر الشرط التالى: 


(9) h’(s) س‎ y(( 
y(s) 
وهو شرط نطلب تساوي التكلفة الحدية للتعليم» (1)8› ع معدل العائد الجدي للتعليم الذي مله نسبة‎ 
الإتاجية الحدة للتعليم» (5) ر » إلى الدخل لمستوى التعليم.‎ 
دنطوي شرط النوازن (9) على تركيبة من شأنها تفسير تقاوت الأجور المشاهد حسب تفاوت مستوى التعليم»‎ 
كما من شأنه إفراز دالة شبه لوغارمية للكسب. وبلاحظ فى هذا الخصوص أن عدم التجانس فى إختيارات الأفراد‎ 


لمستویات تعلیمھم اتی من التفاوت فی تکلفة النعلیم کما تعکسھا دوال تفضیلھم بار النعلیم کما اتی من التفاوت فی 


المنافع الق سوف تعود عليهم من النعليم كما مكسها معدل العائد على التعليم . هذا وقد إقز ج كارد (1998) إمكانية 
مذجة هذا التفاوت على النحو التالى: 


=b ks , h()=r +kys 
y6 


حیث 0 و ۲ هى متغرات عشوائية» ينما ) ور هى وات غير سالبة. ونعوض هذه الصياغة في 
المعادلة رقم (9) مكن ال ع لمستوى النعليم كدالة خطية فى العوامل التى تعكس التفاوت الفردي 


i k 


Eek ak 
على أساس الإختيار الأمثل مكن تعرف معدل العائد ا عدي على التعليم كما لي:‎ 


bk, +k r 
k 


(12) 


0 =b=k§ = 
y(S) 1 Il 


وبلاحظ على هذه المعادلة أن النموذج تحت الدراسة منطوي على تفاوت فى العائد على اللعليم مين الأفراد إلاني 
الحالة الخاصة التى تكون فيها النكلفة الحدىة للتعليم منساوبة بين الأفراد (۲= "۲) ولا تعتمد على مستوى العليم 
(0= )او المحالة الحاصة التي بکون فيا معدل العار الحدي للتعليم متساوبا بین الافراد (0 = ,0) ولا عتمد على 


مسنوى النعليم )0= (kK,‏ 


كذلك بلاحظ أنه بإجراء التكامل على تعبير معدل العائد الحدي في المعادلة رقم (10) مكنا الحصول على دالة 
شبه لوغارية على النحو الثال: 


2 1_ ر 
log YJ, =0. +bs. ES‏ (13) 


حيث > هي ثامت التكامل . وتعتبر الدالة في امعادلة (13) تعميما لدالة ميدسر بمعنى أن التفاوت بين الأقراد 
ؤثر على مقطع الدالة كما بؤثر على ميل دالة الكسب. 


2 دالة الإنتاج ورأس المال البشري: 

کا شو روف فن ماحد شت ادات النمو الجواني ف من الطرف لتعديل وذح النمو النيوكلاسيكي ت 
سسنى طما الحصول على معدل للتموي المدى الطويل عمد على أدوات السياسة الإقتصاددة دلا من إعتماده على معدل 
غو التقدم لقني والسكان. هذا وقد لعب مفهوم رأس الال البشري ا ا تطوير مل هذه التماذج البديلة» وكان 
لنموذج لوكاس (1988) الأثر الكبير فى إدخال رأس المال البشري في دالة الإنتاج لمثل هذه الأغراض . هذا وقد أخذت 


دالة الإنتاج شكل كوب - دوجلاسء على النحو الالي: 


)14( Y = KP (uH) F.H" 


aCe‏ هي اتاج و لمال العينيء و »ا الوقت الذي يحخصص للعمل كئسبة من وحدة الوقت المناحة» 
و ]۳ عنصر e‏ 2 وحدات الكفاءة وبرمز لرأس امال البشري. من الصياغة أنه بترتب على رأس المال 
اشر تارا ا عل مسي الاتصاد ی انه کا راکم ارون راش مال شرا کلما أصبح الفرد أكثر 
إتاجية لأي رأس مال شري مَك من ناءه. ويقوم الفرد في إتخاذه للقرارات بإعتبار أن هذا الاير الخارجي مع خارح 
نطاف سلوكه فى الإختبار. 


وغل عار ان راس الال النشري قد أدخل فى دالة الإنناج على أساس أنه رصيد لرأس المال مثله فى ذلك 
مل رأس المال المينى» ولأغراض ناذج الموء كان لا بد من تحديد صيغة نّم بها عملية تراكم رأس المال البشري. 
وجاءت الصيغة على النحو النالي: 


)15( H = S8H( -u) 


حيث النقطة فوق المتغير تعنى تفاضل هذا امغر مع الزمن. هذا ومكن قراءة امعادلة رقم (15) على أنها 
دالة لإتاج ا لمال البشري تتكون مدخلاتها من الزمن الذي يخصص للدراسةء )1-٠(‏ كسبة من إجمالي وحدة الزمن» 
ومن ا المال البشري الذي ٤‏ اک وتصف دالة الإنتاج هده عوائد مزاىدة للحجم ئي مدخلات اسا حھا وھی 


متجانسة من الدرجة الثانية فى هذه المدخلات. لاحظ أنه فى إطار المعادلة رقم (15) ويعاملة رأس المال البشرى 


كمتغير له تقس خصاتص رأس المال العيني» مكنا إعتبار ١‏ كرصيد مراكم كما هو الال بالنسبة لرأس المال الميني . 


وعلى هذا الأساس مكن التعامل مع الإتاجية الحدة لرأس المال البشري على أنها مؤشر للعائد على رأس الال البشري 
كما و الال اة تراس الال الي و الطرهة الى مت ا صا عة ادال يما لن نارات الارة 


وإعتبارها كمعطى واسطة الأفراد» عكن الحصول على معدل العائد الخاص على أنه ساوي ((1-8) ينما ساوي 


أسعار فائدة مقابلة لرأس المال البشري. 


ومن الجانب الآأخر نضح من صياغة الدالة (15) على أنها دالة لإتاج رأس المال البشري أنه مكن الجصول 
على معدل العائد على رأس المال البشري على أنه الإبتاجية الحدىة لرأس امال البشري في إتاح اقات کین ات رامن 
لمال البشري» وبهذه النظرة ّم التعامل مع رأس المال البشري فى دالة الإتاج طرمقة مقاءلة للك المستخدمة في دالة الإتاج 
المادية. ويتضح من المعادلة رقم (15) أن الإتاجية الحدىة لرأس المال البشري تساوي (ن - 5)1 أي أن معدل العائد 


على رأس الال البشري متمد على الوقت الذي يخصص للدراسةء كما هو الال فى دالة السب المنسرية. 


توضح هذه الملاحظات إشكالية الصياغة المثلى لرأس المال البشري في إطار نظرة للإتاج أو النمو. وربا كان 
ذلك ما حدى نيلسون وفيليبس (1977) لأن لاحظا أن الدور الذي بوم به رأس المال البشري ّمل في تأثره على 
السرعة التی تتمکن بها الأقطار المختلفة من اللحاق ثي سباف اعدم اللقني اا ا ا التقني. ذلك 
لاحظ رومر (1990) أن دور رأس المال البشري سمل فى تأثره المباشر على الإتاجية بتحددده لقدرة الأقطار على 
إنكار التقتيات الجدىدة الملائمة للإتاج الحلي . هذا وقد قام بن حبيب وإسبيجل (1994) بصياغة هذه الإعتبارات في 


دالة كوب = دوجلاس على النحو الالي: 
Y = A(H)K PLP)‏ )16( 
حیث تم تضمین راس المال البشري في دالة التقدم لقني وليس كمدخل لاتا كما فى حالة رس امال العيني 


والعمالة ومن بعد م تحديد مكونات دالة التقدم التقنى لتحتوى على حجم رأس ال ال البشري ليعكس المقدرة الحلية على 


الإتكارات وعلى تعبير يحوي على الفجوة التقنية التق وجب عبورها وكذلك على معدل للنمو الفني تحدد es‏ 
وكما هو الحال فى تحدد دالة التقدم التقنى فقد إقترح أن تأخذ الدالة الشكل الأسي على النحو التالي: 


A(H) =e 
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وعليه» ومفاضلة دالة الإتاج مع رأس المال البشري نحصل على الإنتاجية الحدىة ارأس الال البشري على الحو 
التالى: 
g(H)e3D kP[-B) _ g(H)Y‏ 5 0 (18)( 
هذا وقد إقترح أن تأخذ الدالة (11)ع الشكل التالي: 


E See رس‎ 


حيث ع هي معدل القَدم ال تقني الحلي و هي معدل قشي التقنيات من ا حارج و“ ۷ هي إنتاج القطر القائد 
فی جال التقني. 0 دالة الإتاج على اماه ا اع وا غل یلعای وان 

كذلك الحال بالنسبة للمحاولة التق قام بها هول وجونز (1999) فى إطار دراستهما لحددات النمو طويل المدى. 
وحسب صياغتهم تأخذ دالة الإتاج شكل كوب = دوجلاس على النحو التالي: 

(20) Y = KP(AH)P 

حيث ۸ في هذا الحالة هي مقياس للتقدم القن المعزز لإناجية عنصر العمل و ۲1 هي عنصر العمل المعزز 
برأس المال البشري. فإذا إفترض تجانس وحدات عنصر العمل (1) وأن كل وحدة من وحدات عنصر العمل قد م 
تدرسها لفترة (8) سنة من الدراسة أو التعليم» بمكن تعرف عتصر العمل المعزز برأس الال البشري على الحو التالي: 


21) H =e 


وتعكس الدالة ()0 كفاءة وحدة العمل التي تلفت (5) سنة من التعليم مقارنة تلك التي م تنل تعليما . ول 
تفاضل الدالة(0)5 مع سنوات الدراسة العائد على التعليم كما في حالة دالة الكسب التق سبقت الإشارة إليها . وسَضح 
من هذه الصياغة أنه عكن تضمين مفهوم رأس الال البشري كما جاء فى أطروحات مينسر فى إطار تحليلى سستخدم دالة 


الإتاج. 


 :‏ أطروحة أسواق العمل الجزأة: 

لعله من المعروف أن مقاربة أسواف العمل الحزأة قد تطورت كنقد للنظرىة النيوكلاسيكية لركيبة وأداء أسواق 
. وكما هو واضح من القسمين الساقين فإن النظرىة التيوكلاسيكية تعمد على الساوك الراشد واسطة الفاعلين 
الإقتصادين في جاني العرض والطلب فى سوق العمل حيث تفترض في جانب المرض قيام العمال بتعظيم دالة للمنفعة 
معرفة على الدخل والوقت الماح العمل وذلك حسب قيد للميزانية بحدده مستوى الأجر. كذلك» وف إطار نظرة رأس 
المال البشري» تقترض النظرىة قيام العامل بإختيار مسنوى التعليم» ومن ثم الإسنتمار في راس المال البشري» وذلك بمارنة 
القيمة الحاضرة للتدفقات المستقبلية لختلف مستوبات العليم . وتفترض النظربة على جانب الطب أن توم الوحدات 
الإتاجية نعظيم أرباحها وذلك إإختيار عدد العمال آخذة مستوى الأج ركمعطى من السوف النافسي. هذا وقد 
ركزت النظربة النيوكلاسيكية على جانب العرض لتفسير التفاوت المشاهد فى الأجر وف توزم الدخول وكذلك للقسير 

معدلات البطالة (أنظر على سبيل المثال ليوتاريدي (1998)) . 


الإتاجية للعمال ومستوى الأجور وتخصيص العمال للوظائف والمهن . وبالمكس من ذلك تلاحظ المعاربة أن أهم العوامل 
التي نؤثر فى نركيبة الوظائف فى سوف العمل وني خصيص العمال وتوزيعهم على المهن تنمل في طبيعة التنظيم الصناعي» 
والظروف السائدة فى سوف اسل والمستوى النقنى للإتاج» والترتيبات الإدارية للشركات المنتجة وأنظمة التحکم فی سوف 


العمل وتنظيمه» وكل هذه العوامل مؤسسية نؤدي دورها على جانب الطلب وليس جانب العرض. كذلك» على خلاف 


النظرة النيوكلاسيكيةء تلاحظ هذه المقارية أن سوق العمل ليس سوقا تنافسيا واحدا ونا سكون من عدد من الأسواف 
ا ع ا ای ی ن ا ا و و و ا 


هذا ولعله ليس بمستغرب ألا تق الأدبيات المتخصصة فى تعرف أجزاء سوق العمل أو المسببات الكامنة وراء 
ظهور هذه الأجزاء» إلا أن معظم الأدبيات تنَفن على وجود ثتائية فى سوق العمل على أقل تقدر بجيث بكون هنالك 
سوق أولية لما سمى الوظاتف الراقية وسوق ثانوية للوظائف الدنيا . وعلى أساس هذا الإتقاق فقد حفات الأدبيات 


المتخصصة بمحاولات عدة لإختبار ثلاث أطروحات على النحو الالي: 


وجود أقسام لسو العمل» واضحة المعام إلا أن خطوط تاسها رما لا تكون قابلة للتحدىد بواسطة 
الأدوات الإخصامة أو الكة الروة وا لمارف غلها: 

أن القيود على حراك العمال تحول دون إنسياب العمال من قسم لخر في سوق العمل ما بعنى أن أسواف 
E‏ 

أن كل قسم في سوق العمل له آلباته الخاصة لإختيار العمال وتحدىد الأجور وأن نظربة رأس المال البشري 


ليست قاءلة للتطبيق فى الأقسام الدنيا لسوق العمل . 


وبلاحظ أن معظم هذه الأدبيات قد تطورت فى إطار الأقطار المتقدمة دون أن تعير إهتماماء في معظم الأحيان» 


إلى أطروحة ثنائية أسواق العمل التى طورتها أدسيات النمية الإقتصادىة منذ مقالة السير أرثر لويس الشهيرة حول 
الإقتصادات الثنائية والمساهمات التق أفرزتها هذه المقالة. ولعله من اروف ان العلاقة بين النغذىة وإتاجية العاملء الق 
طورها لبيدشتان في الخمسينات» قد أخذت مكانها كأحد أهم البدائل المؤسسية لأسواف العمل النافسية في الدول 


الفقبرة. ولأمية هذه النظربة سنقوم بإستعراضها في الجزء التالي من هذا القسم. 


3 موذج لسوف العمل في القطاع الحضرى: 

أهتمت أديات إقتصادات النمية محاولة تفسير أحد هم الحقائق المطية حول سوق العمل في القطاع 
الحضرى فى الدول النامية أا وهي قيام ا مخدمين دنع أجور أعلى ما بعتب ركنكلفة مديلة للعمل بينما كان بإستطاعتهم 
الحصول على عمال بأجور مندنية. والأمر الذي هدفت الأدبيات إلى تفسيره هو اذا ّم دفع أجور مرتفعة فى ظل وجود 
طالة؟ وبالطبع عكن تفسير الظاهرة على أساس عدد من الإعتبارات المؤسسية با فى ذلك تحدىد الأجور الدنيا 
واسطة الحكومات . 


طورت الأدبيات نموذج إتاجية الأجور الذي ستند على عده من تئج علم التغذية (أنظر على سبيل المثال 
داسقبتا (1993)) كإطار صلع لتقسير هذه الظاهرة. وني شككة العام رض النموذج أن إناجية العامل تنأثر الأجر 
الذي بدفعه المخدم المعنى وبالأجور التق مدفعها المخدمون الآخرين والأجر في القطاع التقليدي وبمعدل البطالة السائد في 
القطاع الحضري. وهذه الصياغة العامة للنموذج تعتمد على الملاحظة الأساسية أن كفاءة العامل في الدول النامية تعمد 


على مستوى التغذة الذي وفره الأجر. تحت هذا النموذج توم الوحدات الإتاجية في القطاع الحضري بإختيار مستوى 


أجورها مجيث تحصل على أقل تكلفة للأجور لكل وحدة كفاءة عمل كما أنها تقوم بإختيار عدد العمال لتعظيم ربجها 
O Ee RE)‏ 


على أساس هذه الملاحظات مك صياغة دالة إنتاجية أ وكفاءة العامل على النحو التالي: 


(22) A=W; WoW >) 


يث ,۷ ترمز إلى الأجر الذي «دفعه المخدم تحت الدراسة و ر ۷ الأجر الذي مدفعه المخدمون الآخرين في 

القطاع الحضري و ۷ الأجرني القطاع التقليدي ولا هي معدل البطالة ف القطاع الحضري. هذا وقوم ا لمخدم تحت 
۳ ع د . ۰ ١ W.‏ 3 ۰ 

الدراسة بإختيار الاجر ۷ ولك فلل فة اة الإتاحة عامل 7 > وهو الأمر الذي ؤدي إلى إختيار 


الأجر بجيث توصل إلى الشرط التوازني الاي: 


0۸. A.(W.,W ,W, U) 
1-7 (wv. Ww ,wW (ل,‎ = ل1لi1‎ 0 1 
dw. 1 1 O0 r 


1 


تعتبر التتيجة أعلاه من أشهر نتائح هذا النموذج وتقول بإختصار أنه َم إختيار الأجر بواسطة الخدم بجيث 


الإضافة إلى ذلك فإذا رمز لإجمالي إتاج المخدم بالدالة المعنی ( ,۴)۸1 كدالة في العمل معرفا بوحدات 
الإتاج فإن شرط تعظيم ارح تطلب ححمّن الشرط الالي لإختيار عدد العمال 1 : 


(24) Ww; =F AL) 


حيث ۴ هي الإتاجية الحدية لوحدة كفاءة العمل . ولعله من الواضح أنه مكن حل المعادلين (23) و (24) 
للأجر الذي سيدفعه المخدم المعنى ولعدد العمال الذبن سيقوم سوظيقهم حيث سيكون الل كدوال فى الأجور التى بدفعها 
ية المخدمين في القطاع الحضري والأجر فى القطاع الرفي ومعدل البطالة فى القطاع الحضري. 


تحت إفتراض أن كل الخدمين فى القطاع الحضري متشابهون» مكنا التوصل إلى توصيف حالة توازن سوق 
العمل فى القطاع الحضري بملاحظة ما بلي: 


حیث 1 هي عدد الملخدمين في القطاع الحضريء و × هي إجمالى عدد العمال في هذا المطاع ينما 1 
هى إجمالي التشغيل. بإستخدام هذه الملاحظات مكن الحصول على حل عام للمعادين (24) و (25) على الحو 
التالى: 


(26) w, ZHN WwW) . Hy, 


27 L, =G(N jW) 8 G, 20, 


ملاحظة أن عدد العمال ف القطاع الحضري عمد على المجرة من القطاع الريفي للقطاع الحضري وأن هذه 
المجرة أضا تعتمد على الأجور قي القطاع الحضري مكن إستخدام التوازن نى سوق العمل في القطاع الحضري للعظر إلى 
توازن سوق العمل على مستوى الإقتصاد . وكما هو معروف فإن أحد أهم النظربات فى المجرة الداخلية» وال تستند 
على صيغة لرأس المال البشري» هي التي تتطلب أن نساوى الأجر في القطاع الرفي مع الأجر المتوقع في القطاع الحضري 
حيث عرف الأجر المتوقع على أنه الأجر السائد في القطاع الحضري مثقلا بإحتمال الحصول على وظيفة في هذا القطاع. 
وتوضح المعادلة رقم (28) توبات متطلبات هذا الشرط النوازني: 


L 
(28) W. SW OU SW. 


وبالطبع عكن صياغة هذا الشرط طريقة أكثر عمومية كدالة ترط بن معدل البطالة وفجوة الأجور فيما بين 
القطاعين . 


ومكننا الآن إضافة خصائص الإتاج فى القطاع الرضي والقيد الإجمالي لثوفر العمال في الإقتصاد . فإذا إفترضنا 
أن الإنتاج في القطاع الريفي نّم على أساس دالة للإتتاج معرفة على عدد العمال ي القطاع الرضي, × وأن العمال فى هذا 
القطاع بوظفون بجيث ساوي الأجر الرضي الإنتاجية الحدىة لمعمل مكنا إضافة المعادلتين التاليتن: 
O‏ )29( 


(30) N= 7 + N, 


وبهذا کون ادنا وذح متكامل لسو العمل في هذا الإقتصاد سكون من المعادلات (26) إلى (30) ويحنوي 
على خمس متغيرات مباشرة هي الأجر ني القطاعين والعمال ني القطاعين والعمالة ني القطاع الحضري» وبالطبع مكن 
الحصول على معدل البطالة عد حل التموذح وذلك على إعتبار أن المعادلة رقم (28) تشتمل على معادلتين» إحداهما 


نتضمن معدل البطالة . 


أحد الحالات الخاصة لمذا النوذج هي ما عرف باأطروحة الإتاجية المطلمة للأجور حيث تعمد إناجية 
امامل على الأجر الذي دفعه المخدم دون أن نتأثر ية الأجور الأخرى في الإقتصاد أو معدل البطالة في القطاع 
الحضري. فى مثل هذه الحالة سيكون هنالك أجر للقطاع الحضري تحدد على المستوى الجزئي وتنحدد على أساسه 
ضا الممالة فى ذلك القطاع. ويتأتى توازن الإقتصاد ككل ليحدد حجم الممال فى القطاع الحضري والأجر في التطاع 
الريغي. ومن ثم مکن تخصيص النموذج أعلاه لعا الا 


*#_ * 
W =w L /N 
r Uu Uu Uu 


w_=G(N-N) 


لاحظ أنه عكن رسم المعادلتين (31) و (32) في شكل مجيث قيس احور الأفقي عدد العمال في القطاع 
الحضري » بيا ميس الحور الرأسي الاجر في الفطاع الرفي. وملاحظة سلوك الأجر في القطاع الرضي كدالة في 


عدد العمال في القطاع الحضري في كل من المعادلتين (31) و (32) مضع أن هنالك نقطة لتوازن سوق العمل فى هذا 
الإقتصاد . والانء ما أن الأحر في القطاع الحضري قد أصبح من المعطيات مكنا إدخال خصائص دالة الكسب عليه 
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حتى تتمكن من إستفصاء تأر العليم فى سوق العمل. وكما سبق وأن لاحظا فني إطار دالة اأكسب تؤدي الزبادة في 
سنوات التعليم إلى إرتقاع الأجر ومن تم مکنا e‏ النعليم على معدل البطالة في القطاع الحضري بالنظر ا 
الزبادة فى الأجر الحضري على معدل البطالة . 


بتقاضل المعادلتين (31) و(32) مع الأجر فى القطاع الحضري بمكن الحصول على المنظومة الالية للتاثرات 
النوارنية الساكة: 


G“(N-N,) 


ساوي محدد المنظومة أعلاه (, )١ 6” = W‏ = 0 وعلامته سالبة وعليه مكنا الحصول على تأر اللعليم 


فی عدد العمال ف المطاع الحضري وهو ساوي: 


(34) 


بإستخدام (34) مكنا الحصول على اثر النعليم على معدل البطالة في القطاع الحضري بملاحظة أن معدل 


L‏ 6 اا 
البطالة ساوي( > - 1= ا وان 1 ثاة لاغراض الحالة الخاصة هذه. وعليه محصل على التتيجة التالية: 


(35( E 
aw NZ dw N 
u u u 


وتعنى هذه التتيجة أن من شأن التعليم أن بؤدي إلى تفاقم حالة البطالة في الفطاع الحضري وذلك تحت ظروف 
e E a Es‏ الأإجور فى القطاع الحضري با فى ذلك إعتبارات التغذةكمحدد 
للإناجية العمال. 


رابعا: _التتائح التطبيقية: دالة الكسب: 


تحفل الأدبيات بالعديد من الدراسات الت قامت بقياس معدلات العائد على النعليم وذلك إستنادا على المغارىة 


النظربة التي طورها مينسر وتوسع فى تأسيسها بيكر والتي أفرزت أكثر الطرف النطبيقية شيوعا فى هذا لجال والمنمثلة في 
تقدير دوال للكسب بكون المتغير المعتّمد فيها لوغاريتم الأجر (أو الدخل) ينما تشتمل المتغبرات ا مفسرة على مستوى 
ال ن ك رة ان الو او كاو ن ان ال و اا ب 


بالطرىقة الموسعةء والخبرة العملية وتريعها)» وذلك كما فى المعادلنين الالينين: 


2 ت 
logy. =a + Bs. + Yx. Ox. +.‏ )66 


۰ 9 
67 log y, =a + 2P P., +: x. E 


حيث الرموز كما في المعادلتين (5) و (6) بإستشناء بإ و ۷ اللذان برمزان للأخطاء العشوائبة ف معادلة التقدر . 
ولقد سب وأن لاحظنا أن معامل سنوات الدراسة فى المعادلة (36) سساوي معدل العائد على اللعليم نما ّم قياس 
معدل العائد على مرحلة تعليمية معينة في المعادلة (37) بطرح معامل تقدبر المستوى التعليمي السابق من معامل تقدبر 
المسنوى المعين وقسمة الحاصل على عدد سنوات المستوى النعليمي المعين . 


هذا وقد كان ساخاروبولس (1994) من المثارين فى جال رصد معدلات العائد على التعليم على مستوى 
علاقة بالبنك الدولي وعمليات مويله الننموية. توصل ساخاروبولس (1994) من جهود رصده لمعدلات العائد على 


التعليم على مسنوی العا إلى إستنباط عدد من الأماط مك تلحیص آهميا فیما بلي: 


ا تندني معدلات العائد للتعليم مع إرتفاع مستوى التعليم مجيث تكون معدلات العائد لمستوى التعليم 
الإّدائى أعلى من تلك للمستوى الثانوي والتى بدورها تكون أعلى من تلك للمستوى العالي. وتتطيق 
هذه الملاحظة على معدلات العائد الخاصة (على مسنوى الفرد) ومعدلات العائد الجنمعيةء كما 


ا 
ا من 
الجتمعي. وبورد الجدول رقم (1) التتائج الق إستندت عليها الملاحظة. 


جدول رقم (1): معدلات العائر لمختلف مسنوبات | 


ء معدل العائر | 1 معدل العائد الا 1 
ي 0 e‏ 
أفرّيا جنوب الصحراء 243 : 112 | 41.3 | 266 | 27.8 
اسیا 19.9 17 | 390 | 189 | 19.9 
آوروبا / الشرف الاوسط / سمال افرشیا | 15.5 10.6 17.4 15.9 21.7 
مركا اللاتبنية والکاربي 17.9 ۰ 123 | 262 | :168 | 19.7 
ETT‏ الإقتصادي والتمية أ 14.4 . 8.7 217 124 | :123 
الما 18.4 109 29.1 | 18.1 | 20.3 


المصدر: ساخاروبولس (1994) . 


ب- تندني معدلات العائد على تلف مستوبات التعليم مع إرتقاع متوسط دخل الفرد کما نّدنی متوسط 


معدل العائد على التعليم مع إرتفاع منوسط دخل الفرد . وتعكس هذه الملاحظة عمل قانون تناقص 
الغلة فى حالة رأس امال البشري. هذا وبوضح الجدول رقم (2) ملخص الننائج التي إستندت عليها 
الملاحظة لمالة العائد بمختلف مستوبات التعليم. 


حدول رقم (2): معدلات العائد لمختلف مسنوبات التعليم ومستوى دخل الفرد (نسب منوة) 


معدل العائد اجتمعي على معدل العائد الخاص على 


ا نداي انوي اداي انوي 
متدنی (اقل من 610 دولار) 24 | 15.2 | 6 0 352 | 19.3 1 
ا آدنی (حتّی 2449) 182 | 13.4 | 11.4 | 29.9 | 18.7 | 18.9 
ع ج 019 143 106 | 9.5 | 21.3 | 12.7 | 14.8 
عالی (اکر من 7619) َ 3 | 8.2 128 | 7.7 


العام 0 | 13.5 | 10.7 | 30.7 | 17.7 | 19.0 


المصدر: ساخاروبولس (1994) . 


الإضافة إلى ذلك» بوضح الجدول (3) النتائج التي تيد الملاحظة لالة متوسط العائد بإستخدام دالة السب 


المينسردة. 


حدول رقم (3): منوسط معدل العائد على الى لنعليم ومسنوی الدخل * 


مجموعة الدخل (دولار) متوسط الدخل (دولار) ‏ منوسط سنوات الدراسة ٠‏ معدل العائد (نسبة منوية) 
متدنی (اقل من 610 دولار) 301 6.4 11.2 
رسع ادن ل 2449 1383 8.4 i‏ 
متوسط مرتفع (حتّی 7619) 4522 9.9 7.8 
مرتفع (اکثر من 7619) 13699 10.9 6.6 
العا( 3665 8.7 10.1 


الملصدر: ساخاروبولس (1994) . *# معدل العائد سماوي معامل سنوات الدراسة فى دالة الكسب المينسرة. 


ت- على الرغم من عدم حجية الشواهد» عند أن العائد على تعليم الإناث تكون أعلى من العائد على 
تعليم الذكور» وأن الفرق بين متوسط العائد للجنسين بكون في حدود 1 لصا الإناث. هذا وقد 
رصدت تا توضح أن معدل العائد على تعليم الذكور قد بلغ حوالى 20.1 للتعليم الإندائي مقارنة 
معدل عائد للإناث بلغ %12.8؛ وبلغ معدل العائد للتعليم الثانويي 13.9 للذكور مقارنة معدل عائد 
4+ للإناث» وبلغ معدل العائد للتعليم العالى 13.4 للنكور مقارنة بمعدل عائر %12.7 للإناث؛ 
ينما ملع A o N RD aS a a‏ 
وعلى الرغم من عدم توفير تفاصيل النتائج» عتقد بان العائد على اللعليم ينتاف حسب القطاع 
الإقتصادي الذي عمل فيه الفرد . وبلاحظ في هذا الخصوص أن معدل العائد على التعليم للعاملين في 
القطاع الخاص 'المنافسي' نبلم 2 مقارنة بمعدل عائد على التعليم للعاملين في القطاع العام "غير 


التنافسى" بلع 0 وعنقد أن هذه النتيجة توفر تعضيدا للممارسة الق تستحدم الک من 


سوق العمل كيدل للإنتاجية في تقدبر العائد على التعليم . 


وعد» هذا ما كان من أمر أهم الإماط التي توصل إلبها ساخارويولس من رصده للنتائج المنعلقة معدل العائد 
على التعليم على مستوى العا. وكما سبق وأن لاحظنا فد كان لرصد هذه النتائج أثر كير ني صياغة السياسات 
الا ف کات الدول النامية وخصوصا فيما علق سخصيص الإنقاف الحکومی لمختلف مستوبات النعليم . 


هذا وقد تعرضت أعمال ساخاروبولس الرصدىةء ومقترحات السياسات التق إستندت عليهاء للعديد من الإنتقادات التي 
حورت حول تقاوت ظروف أسواق العمل فيما ين الأقطار وإخنّلاف تعرف مفهوم الكسب والأجر يما بن الدول 
والأنظمة الإجتماعيةء وإختلاف المنهجيات المستخدمة وطرف تنفيذ البحوثء والتقاوت الكبير فى نوعية ا معلومات 
المتوفرة ومستوى جودتها (أنظر على سبيل المثال دوقرتي و هيمينيز (1991)» و شل (1996) و أشنفلتر و هارمون و 
أوستربيك (1999)) . 


مهما تكن من أمر بوضح آخر رصد لمعدلات العائد للعليم قام به ساخاروبولس (1994) أن تغطية بلدان العام 
العربى قد كانت خحدودة للغانة. ففي رصد ضم 78 قطرا توفرت مم نائج حول معدل العائد للتعليم والذي حسب 
بالطريقة التي تقرف بين مستوبات التعلیم کان هنالك خمس دول عربية : المرب لعام 1970ء والصومال لعام 1983ء 
والسودان لام 1974ء وتونس لعام 1980ء واليمن لعام 1985 . كذلك أوضح الرصد أن من من 62 قطرا توفرت هم 
نائج حول معدل العائد للتعليم والذي حسب الطرة التجميعية لدالة مينسر كان هنالك ثلانة دول عربية: الكومت 


لعام 1983ء والمغرب لعام 1970ء وتونس لعام 0. (انظر الجدول امرف رقم (م.1)) . 


ومکن ان عزى تدني تغطية الدول العربية للمعابر التق إتبعها ساخارويولس فى إختيار الدراسات التق إشتمل 
عليها الرصد وهي معابر تطلبت إستبعاد تلك الدراسات التي لامک من تقدبر العائد على التعليم» والدراسات التي 
إشتمات دوال كسبها المقدرة على متغيرات مفسرة أكثر ما تلطلبه دالة الكسب والدراسات الت قررت العائد على 
التعليم الإبندائي عن طريق إرتكاب خط حساب دخل ضائع للفّة العمرية 8-6 سنوات . مالرغم من ذلك» سنستعرض 
فيما بلي أحدث المتانم حول معدل العائد على التعليم فى مصر والمخرب والكويت كامئلة على تطبيق منهجية دالة 
الكسب قى الدول العربية. 


أ. العائد على رأس المال البشرى فى مصر: دراسة فرجانى: 


في دراسة رصينة قام فرجاني (1998) بتقدير دالة الكسب لالة مصر إستنادا على تاح مسح القوى العاملة 
بالعينة لدورة أكتوير 1988 حيث عرفت الدالة على سنوات اللعليم وتربيعه ا والخبرة وتفاعلها مع سنوات التعلي» 


كرات لنمو راس الال الشرىالإضافة إل عة أخرى من امامل التفترة إشملت على رة رات 


ا لخصائص الشخصية (كالعمرء والنوې والحالة الإجتماعية» وخبرة المحرة)» وجموعة خصاتص النوظف (كحالة المملء 


وفرع النشاط الإقتصادي» وملكية قطاع النشاط الإقتصاديء والمهنء والإستترار ف العمل» وعضوة النقابات» وفزة 
العمل ق المهنة الرتيسيةت وطول فثرة العمل) وجموعة خصاص الأسرة (حجم الأسرة وعدد الأفراد دون سن العاشرة» 


و و ات ا ر و ی کی وک ا و و 


بلاحظ المؤلف أنه فی إطار مسح القوى العاملة تم حساب كل الدخل الصاق» النقدي والعينى» الذي ت التحصل 
عليه لقاء عمل قام به كل الذين عملون والذبن تبلغ أعمارهم ست سنوات أو أكثر وذلك بإستتناء العاملين الأسرة الذين 
لا لون أجورا . وكما لاحظنا فإن تقدير دالة الكسب عادة ما طلب تقدير لوغارتم الكسب كمنغير معتمد . هذا 


وقد م التوصل إلى الننائج الالية ي حالة مصر لعام 1988: 


أن معامل التحديد فى حالة تقدبر الدالة على ساس سنوات الدراسة كتير مفسر وجيد بلغ 0,05 وبرتقع 
إلى 0,17 فى حالة أن خبرة سوق العمل قد كانت المتغير المغسر الوحيد . ويرتفع معامل التحديد إلى 0,26 
عندما يتم إدخال سنوات الدراسة وخبرة سوق العمل كمتغيرين مفسرين . وبلاحظ فرجاني أن هذه النتاح 
ا و كمحدد للكسب مقارنة بالتحصيل التعليمي'. 


عبد أخذ كل المتغرات المغسرة في الإعتبار» ملغ معامل التحديد 0,51 وهو ما بعتبر مؤشرا على القوة 
ا ا ا ات ا مع الات ال 
أن العائد على رأس المال البشريء معتى التغر ق الكسب تيجة للتغارنى عدد سنوات الدراسة عمد 


على سنوات الدراسة وعلى طول الخبرة في سوف العمل وذلك حسبما توضحه المعادلة التالية: 


العائد على راس المال البشري = 0.016 + 0.002 () + 0.0001 (×) 


وذلك نسبة لأن معامل تقدبر خبرة سوق العمل م يكن ذو مغزوبة إحصائية. هذا وكما ملاحظ فرجاني توضح 
هذه النتائج إعتماد معدل العائد على رأس المال البشري على طول الخبرة في سوق العمل كما وأنها توضح تدني هذا 
العائد عموما فى مصر وذلك حسبما بوضح الجدول الالي: 


جدول رقم (4): معدل العائد على رأس المال البشري في مصر 


(نسب موة) 


عدد سنوات الخبرة في سوق العمل 
6 9 12 16 
-0.34 -0.31 -0.28 -0.24 
0.26 0.29 0.32 0.6 
0.86 0.89 0.92 0.96 
1.66 1.69 72 1.76 
2.46 2.49 252 2.56 


المصدر: حسبت على أساس معادلة العائد على رأس الال البشري. 


وتوضح هذه النتانح ااا ل ر امال البشري في مصر سم بالندني لكل المراحل التعليمية التي تسبق 
ا امعاهد العلياء وهي تيجة لا توافق مع ما تفرره الأدبيات الدولية الت قام برصدها ساخاروبولس وال شرا 


إليها في القسم السابق . إلا أنه ملاحظ أن معدل العائد لرأس المال البشريء على ضاله» موجب لكل المراحل العليمية 


التق تعقب التعليم الإبتدائي» ورما كان ذلك مهما خصوصا فى إطار إقتصادىات تعاني من الكبت النقدي بجيث بكون 


ا عل ران ان ساد 


ب. العائد على رأس الال البشرى ف مصر: دراسة أسعد: 

فى معرض دراسنه لأر سياسة نشغيل الخريجين وسياسة الأجور في القطاع العام على سوق العمل فى مصر قام 
سعد (1997) ندر TEC‏ معلومات مسح قوة العمل لوو اک198 د 
الدراسة بمحاولة مذجتها لقرار العمل بواسطة العمال حيث مت ضياغة عملية إعاذ الفرار على أنها تشتّمل على قرار 
المشاركة فى العمل لقاء أجر ف القطاع غير الزراعي ثم بعد ذلك قرار العمل فى القطاع العام أو القطاع الخاص. هذا وقد 
تم تقدبر دوال إنحدار إحتمالية (بروييت) لرا العمل وذلك للذكور والإناث حيث إشنمل تدر الدالة للذكور على الأقراد 
في الفنّة العمربة 65-15 سنة الذين كانوا فى قوة العمل خلال سنة المسح (وبلع عدد المشاهدات 5917) . أما بالنسبة 
لتقدير دالة الإناث فقد إشتملت على كل الإناث فى الفنة العمرىة 65-15 سنة وذلك نسبة لأهمية قراري المساهمة فى قوة 


العمل وني العمل لقاء أجر ني القطاع غير الزراعي (حيث بلغ عدد المشاهدات 15,789) . 


إستخدمت نتانح تقدىر دوال القرارات للحصول على متغيرات للقرارات تم تضمينها فى تقدير دوال الكسب 
إشتملت على منغبرات لإختيار العمل لاء أجر وحالة تفضيل القطاع العام على القطاع الخاص ومعاملات الإرتباط بين 


الأخطاء المشوائية. هذا وقد عرف المتغير المعتمد ني دالة الكسب على أنه لوغاريتم منوسط الأجر للساعة حيث 


حسب منوسط ا على ا معلومات المسح حول الدخول النقدية الصافية ٤‏ الستة مقسومة على علد ساعات 


العمل فى السنة. 


هذا وقد إشتملت المنخبرات المفسرة في دالة الكسب على العمر وتربيعه والمستوات التعليمية إكمنغرات دمية) 
والإتليم السكني أكمتغيرات دمية) ومتخرات إتخاذ القرار. ويز تحدىد المستوبات التعليمية لفصيل دقيق لعدد من 
المراحل التعليمية المطبقة نى مصر حيث إستخدم مستوى الأمية كمرجع لنغيرات الدمية وإشتملت المراحل الأخرى على 
المقدرة على القراءة والكتاءة (ويرمز هذا المستوى للأفراد الذبن م بكماوا المرحلة الأولية) والنعليم الأولى (ومدته مس 
سنوات) والتعليم الإعدادي (ومدته ثلاث سنوات بعد الأولى) والنعليم الثانوي العام (ومدته ثلاث سنوات وبؤهل للدخول 
للجامعة) والتعليم الثانوي المهني العمالي (ومدته ثلاث سنوات) والنعليم الثاني الکابي (وشدالة لزت ستوات)ء وا لاهن 


الفنية (ومدته سنتان بعد الثانوي) والتعليم الجامعي والتعليم فو الجامعي. 


جدول ر 
EE‏ 


النعليم الأولي 3.7 
التعليم الثانوي المهنى (عمال) 8.2 
التعليم الانوى المهنى (زكبة) 6.9 
النعليم الثانوي العام 7.8 
المعاهد الفنية 8.4 
الجامعى المندسى 10.6 
الجامعى 8.2 


فوق ا جامعي 11.6 


المصدز: حسبت على أساس معادلة العائد على رأس الال الي 


إستخدام نتا تقدير دالة الكسب قام أسعد مجساب العائد على التعليم في مصر حسب المستوى اللعليمي 


وحسب قطاع اتوظيف لكل من الذكور والإناث والق نرصدها في الجدول رقم (5) . هذا وبلاحظ أسعد فى هذا 


الصدد تدني معدلات العائد على التعليم الأولي من مصر والتی تتراو بین 23× کادنی معدل للذكور فی القطاع ا حاص إلى 
8 كاعلى معدل للإناث فى القطاع العام وذلك مقارنة ما رصده ساخاروبولس (45» لافرشيا و31× لآسيا) . كذلك 
بلاحظ أن معدلات العائد على التعليم ا جامعي (والتى تتراوح بين 8.2 إلى 20.6) أعلى من معدلات العائد على العليم 
الثانوي (التى تتراوح بين 6.2 إلى 7.8*) ومن معدلات العائد على التعليم الأولي. ونتف هذه النتائج مع ما توصل إليه 
فرجاني (1998) الذي إستخدم نس قاعدة المعلومات ولاحظ إختلاف المحالة المصرة عن الإاط الدولية لمعدلات 


العائد على النعليم . 


بجح العائد على رأس المال البشري فى ا مغرب: 

فى دراسة حدىثة قر لين وحكيم وميراندا (1999) معدل العائد على رأس ال مال البشري فى المغرب وذلك 
قر دالة مینسر للك ب مستخدمين المعلومات الى توفرت من مسح قياس مستوات المعيشة لعام 1991-1990 الذي 
اخ البنك الدولي. توضح الورقة أن السح وفر معلومات إقتصادة وإجتماعية لسعة عشر أف فرد» منهم 9685 
تراوح أعمارهم بين 18 و 65 سنة حيث عمل 1946 متهم لقاء أجور ومواهي. هذا وقد إستخدمت الدراسة 


مجموعة الأفراد العاملين لقاء أجور ومواهي» ومن ثم ققد إنحصر إهسمام الدراسة على العاملين في القطاع المي . 


لأغراض تقدير دالة الكسب عرف المتغير المعتمد على أنه لوغارىتم الأجر الساعة وهو متغر إستند على 
الأجر الشهري ما عنى أن متوسط الكسب لا بأخذ في الإعتبار فوائد الخدمة الأخرى كالمعاش والعطلات والتحوبلات 
العينية. كذلك عرفت البرة فى سوق العمل الطرقة التقليدىة على أنها عمر العامل ناقص سنوات الدراسة ناقص سبعة 
سنوات. هذا ونورد فيما بلي آهم الستائج التي توصل إليها المؤلفون (حيث الأرقام سين الأقواس نوضع 
قيمة ت - الإحصائية) : 


(16( log w = 2.223 + 0.003 x — 0.000003 x” +0.009 s ; R” =0.3 
)51.6( (12.2) )-7.5( 32.4) 


(17) log w =3.183 + 0.002 x - 0.000002 x + 0.051 s + Xbizi ; R” =0.46 
(25.1) (8.4) (-6.6( (10.2) 


(18) log w=3.074 + 0.003 x - 0.000003 x” + 0.056 s + Xbizi ; R” =0.46 
(24.0) (10.1) )8.5( (14.1) 


حيث توضح المعادلة رقم )16 ا غل واش امال البشري في المغرب قد بلغ حوالى 10ء وذلك دون 
الأخذ عين الإعتبار العوامل الأخرى التي رما أثرت ني مستواه. وبلاحظ فى هذا الخصوص أن العائد ريا تأثر بالرع الذي 
اتی من العمل فی صناعات أو مهن عينها ومن ثم تقوم المعادلة (17) بالتحكم في نوع الصناعات» بينما تقوم المعادلة 
رقم (18) التحکم فی نوع مهن وذلك إضافة إلى إدخال عوامل تفسيرية أخرى إشتملت على جنس العاملء العمل لدى 
القطاع الحكومي والعمل لدى القطاع الخاص وقطاع الزراعة وقطاع السك والعمل لدى الأسرة. وبتضح آنه متّى ما م 
أخذ العوامل الآخرى في الإعتبار فإن معدل العائد بتخقض إلى حوالي 5.6» وهو عائد مدني ا نة ائم 


الرصد الت قام بها ساخاروبولس . 


د . العائد على رأس المال البشرى ف الكويت: دراسة القدسى: 

تعتبر دراسة القدسى (1985) من أوائل الدراسات التق طبقّت منهجية دالة الكسب فى المنطقة العربية على 
دولة الكربت حيث إستخدمت معلومات المسح الدموغرافي والميزانية لعام 1973-1972 . وفيما إشتمل المسح على 
عينة من 1118 أسرة مثلة للسكانء إقتصرت الدراسة على عينة من 721 فرد (448 من غير الكوسيين و273 من 


الكوسيين) أختبرت بجي ث كان دخل الفرد فيها عمد على العمل بمعنى الرواتب والأجور. 
واوضحت الدراسة» من بین تاج اخرى» ان سوق العمل الكيتي سم د ر کبیر من النبان فيما بن الکوسيين 


وغير الكويين . فعلى سبيل المثال أوضحت الدراسة أن: 


أ إن متوسط دخل العمل بن الكوسيين تعادل حوالي 1.2 مره منوسط دخل العمل بن غير الكوسين . 
ا منوسط مستوى التعليم لع 3 سنوات للكوسيين مقال 7 سنوات لغبر الكوسيين ومتوسط إجمالى للعمالة 


بل 7 سنة. 


ت- إن توزيع الدخل بين الكوسّيين سسم بدرجة مندنية لعدم عدالة التوزع (معامل جيني ملغ 24) ينما سم 


توزيع الدخل من غير الكويين بدرجة مرتقعة نسبيا من عدم العدالة (معامل جيني بلغ )٨39‏ . 
م تقدىر دالة الكسب لكل شريحة من السكان على حدة حيث كان المنغير المعتمد هو لوغارتم الداخل 
للمشاهدة الفردىة بينما إشتملت المتغيرات المغسرة على مسنوى النعليم (من صقر إلى 16) والخرة العملية (وعرفت على 


أساس العمر ناقص سنوات الدراسة ناقص خمس سنوات أو العمر ناقص 12 سنةء أهما أقل) . هذا وبلخص الجدول 
التالي تئج هذه الدراسة حيث الأرقام بين الأقواس تنل قيمة ت - الإحصائية المطلفة. 


جدول رقم (6): دالة الكسب فى الكوبت 1973-1972 


مسنوی العليم ) 
الخرة 

ريع مستوی الخرة 
الخبرة والتعليم 


(3.6) 0.00 
(2.0) 0.003- 
(3.1) 0.031 
(2.6) 0.0005- 
(0.1) 0.0009 


(3.1) 0.046 
(2.96) 0.002 
(2.52( 0 
(1.46) 0.0004- 
(0.59) 0.003 


ثات اللقدر 6.803 6.4 
معامل التحدد (%) 31 53 


على اشاش هذه النتائح خلصت الدراسة إلى أن الوة التقسيرية لنموذج رأس لمال البشري لغير الكويتيين تبان 
ضعف الموة التقسيرية للكوسيين وذلك حسبما معكسه معامل التحدىد» الأمر الذي مكن تفسيره على أن سوق العمل لغبر 
الكوسيين أكثر تنافسية. هذا وعلى الرغم من أن الدراسة م تقم بجساب معدل العائد على راس المال البشريء إلا آنه 
مكننا النظر إلى ذلك حسب مستوى التعليم على النحو التالي: 


دل افا غا ران امال المشري للكوسّين = 0.090 - 0.006 (مستوى التعليم) 


معدل العائد على رأس المال البشري لغير الكوسين = 0.046 + 0.004 (مستوى التعليم) 


وبلاحظ من هاتين المعادلتين أن معدل العائد على التعليم مخض مع إزداد مستوى التعليم للكوسين ينما برتقع 
مع مستوى العليم لفير الكويين. كذلك حساب أن معدل العائد على رأس المال البشرى لغر الكوسّيين ساوي ذلك 
للكوسيين غير المنعلمين عند مستوی تعليمي ساوي 11 سنة. 


ا اتاج التطبيقية: العائد على رأس امال البشري ودالة الإتاج: 

لد سبق وأن لاحظنا أن حاولة قياس معدل العائد على رأس المال البشري عن طريق دالة الإناج تعترضها 
مشككلة الطريقة المثلى لصياغة دالة الإناج التي تحتوي على رأس ال مال البشري. ومن الناحية النطبيقية همنا ملاحظة أنه 
مى ما ثوفرت معلومات ملائمة حول رأس المال البشري» ومنى ما أتقق على الطريقة التى تصاع بها دالة الإنتاج مكل 
قياس العائد على راس المال البشري بتقدبر دالة للإنتاح وتفاضل هذه الدالة بالنسبة لرأس المال البشري. وكما هو 
معروف طلب تقدير دالة للإنتاج على مستوى قطر معين ناء قاعدة معلومات لرأس المال البشري على شكل سلسلة 
زمنية أو مشاهدات مقطعية. وتحفل الأدبيات المتخصصة بالعدىد من الحاولات لبناء مل هذه القواعد المعلوماتية 


تشتمل اشهرها على قواعد ساخارویولس و ارباجادا (1991) وبار وولی (1993) وکراکو (1991) ونهرو 


وإسوانون و أودسى (1995) (أنظر أضا فرناندىز وماورو (2000)) . هذا وقد لاحظ نهرو 


وأعوانه (392-391:1995) تقارب التقديرات التى توصلت إليها هذه القواعد وذلك حسبما بعكسه إرتفاع معامل 


الإرتباط بين تلف القواعد» ولعل ذلك ليس بمستغرب قى ظل إستخدام تلف الدراسات لمنهجية 'قائمة الجرد" لتقدر 


ا 


مهما يكن من أمر» همتا ملاحظة عض التتائج التي م التوصل إليها فيما علق العائد على رأس ال مال البشري في 
إطار دالة الإنتاج وسنستعرض فيما بلي نائج دراسة شحبيب وإسبيجل (1994) و فرجاني (1998) 


أ. دراسة شحبيب وإسبيجل: 
قامت هذه الدراسة تقدير دالة إنتاج في شکل كوب - دوجلاس لعينة من الدول ضمت 121 دولة توفرت ها 
الاعات حدمت انر اة قافو انات مرر وخهة (01991 کا من الناتع المحلي الإجالى والسكان 


والقوى العاملةء و تقدبر رصيد راس المال العيني لأغراض الدراسة. من جانب آخر إستخدم الكاتبان سلسلة رأس 


امال البشري الى قدرها كراكو (1991) . هذا وقد م تقدير دالة الإنّاج طرقة المريعات الصغرى العادية وقررت 
الأخطاء المعيارية المنسقة مع طرمّة وات . 


صد الجدول رقم (6) المتائح الأساسية لتقدبر دالة الإنتاج حيث يحوي العمودين الأولين على تقدبر الدالة 
على ساس القرق فى اللوغارمّمات فيما بين عامى 1965 و 1985 لكل من المتغبر المعتمد والمتغيرات المغسرة فيما عدا 
الدخل الإبتدائي في النموذج الثاني بيتما يحوي العمودان 3 و 4 على تقدىر الدالة على أساس مستويات اللوغارتمات 


لکل من عامی 1965 و 1985 . 


جدول رقم (6): دالة الإا 


امنرات المفسرة 


موذج رقم (1) 


(فرق لوغاريتمات) 


موذج رقم (2) 


(فرق لوغاريتمات) 


موذج رقم (3) 


وذح رقم (4) 


تات النعدر 0.269 1.947 0.744 2.9 


(0.09) 
0.457 


)0.322( 
0.545 


(0.568( 
0.853 


(0.325) 
لوغاريتم رأس المال العيني 0.643 
(0.085( 
0.209 


(0.066) 
0.130 


(0.064) 
0.153 


(0.038( 

لوغاريتم العمل 0.35 

(0.207( 
0.063 


(0.163( 
0.059- 


(0.066( 
0.050 


)0.041( 
لوغاريتم رأس ال مال البشري 0.217 
)0.079( 
لوغاريتم الدخل الإندائي - 
: )0.037( 
عدد المشاهدات 78 78 


(0.071) (0.058( 
0.190 


(0.076( 


المصدر: شحبيب وإسبجيل (153-150:1994) . 


ما همنا ملاحظته على هذه التتائج ما بلي: 

اوا المخزوية الاخضاة هابا وس امال العيني کل النماذج (والأحری کل النائج التي قررها شحبيب 
وإسبيجل) على مستوى المغزوبة الإحصائية 1× حيث تتراوح مرونة الإبتاج بالدسبة لرأس المال العيى 
بین 0.46» کأدنی مرونة» و 0.85 کاعلی مرونة. وکما هو معروف ففي إطار دالة کوب = دوجلاس 


تكس مرونة الإتا» السبة لعناصر الإنتاج الأنصبة النسبية العناصر ني إجمالي الدخل. 


: عدم المخزوبة الإحصائية لمعامل عنصر العمل فى النموذجين 1 و 2 حيث عرفت المنغبرات كفروقات 
اللوغارتمات ومغزودة هذه المعاملات ف النموذجين الأخيرين حیث عرفت امترات كلوغارىتمات. 
هذا وتبلغ مرونة الناتج بالنسبة لعنصر العمل 0.153 (معنوية على مستوى 5) لعام 1965 إرتفعت 
بعدها إلى 0.365 (معنوبة على مستوى 1) لام 1985. ويجمع مرونة العمل مع ا 
العيني لذبن النموذجين ضح ان الإتاج فى كلا العامين قد كان سسم عوائد اة للحجم في عاملي ا 
لمال العيني والعمل . 


: فيما عدا حالة النموفج الرايع ملاحظ عدم مغزوبة مرونة الناتج بالدسبة لرأس المال البشري. أما ني 
حالة دالة الإنتاج لعام 1985 بوضح الجدول أن مرونة رأس المال البشري تتصف المغزوة الإحصائية 
على مستوى المخزوبة 1 وأنها بلغ 0.217 ویحمع مرونات عناصر الإتاج الثلائة مك القول أنه مترتب 
على رأس المال البشري أن صف الإنناج عوائد منزاندة للحجم وهي خاصية منفردة لرأس المال 


غل ا نتائج التقدبر لعام 1985 مكنا الحصول على معدل العائد على راس ال مال البشري على النحو 


41) 1 ¥ _ 7 
Y@aH  H 


وترصضد الجدول )7( حسا اننا معدل العاكد على ران المال البشري يي الدول العربية ك اقات عدا 


الدراسة وتوفرت طا معلومات . 


جدول رقم (7): معدل العائد على رأس المال البشرى فى عينة من الدول العربية 1985 


الدولة رأس المال البشري (سنوات الدراسة) معدل العائد (نسبة مسوية) 
الاردن 7.470 2.9 
توس 5.655 3.8 
المرزائر 4.657 4.7 
السعودىة 2.951 7.4 
وڈان 2.089 10.4 
نورا 6.63 3.3 
ا 0.825 263 
العراف 4.552 4.8 
6.919 3.1 
5.696 3.8 
لخب 3.45 6.2 
منوسط 4.629 6.97 


(إنحراف معياري) 2.11 )6.79( 


المصدر: رأس المال البشري (متوسط سنوات الدراسة) من شحبيب وإسبجيل (1994ء جدول رقم 7) . 


غا اباس هذه الحسابات تراوح معدل العائد على رأس المال البشري في الدول العربية ثي عام 1985 بين 
5ا غل جال غا 9 0 دن کدی ال غا را م الو اما أن وط مدل 
اممائد للدول العربية والذي يبلغ حوالي 7 لعام 1985 قارب متوسط معدل العائد فى تونس والكوبت لبدابة الشمانينات 


والذي ضمنه ساخاروبولس )1994( ٤‏ رصدهہ والذي ل حوالی %6.2 . 


ومن جانب آخر» فإن عدم مغزوبة معامل منغير رأس المال البشري قي ثلاثة نماذج من تلك التي اوردناها ی 
الجدول رقم (6) تلقى ظلدا من الشك حول جدوى إستخدام دالة الإنتاج لنقدبر معدل العائد راس المال البشري . 
أكننا نسارع لنلاحظ أن عدم مغزوية معامل التقدر لأحد عناصر الإنتاج في إطار دالة الإنتاج تعنى من الناحية 
الإقتصادة وجود فائض لمنصر الإتناج ا معني إلاأن مثل هذا التقسير لا واف مع فهمنا القطري لالة تطور رأس المال 
البشري فى معظم الدول النامية ومتها الدول العربية. 


ب. دراسة فرجانی: 


مكن إعتبار هذه الدراسة كمال يحتذى لتقدير دوال الإنتاج على المستوى القطري من معلومات السلاسل 


الزمنية. فقد قامت الدراسة بسقدبر لدالة الإنتاج في مصر إستنادا على سلسلة زمنية للفترة 1995-1960 حيث عرفت 


الال غل راس الال اع واا و مط وات اندر اة اا ن ايان ن الم غر وات د کر کشر 


ا لمال البشري» وعدد الطلاب الفصل الدراسي كمؤشر لنوعية التعليم . 


وهمنا ملاحظة أن فرجاني قد قام ببناء ساسلة لرأس الال البشري فى مصر للفترة تحت الدراسة بإستخدام 
طريقة 'قائمة اجرد" وهي طريقة "تبداً من تقدير إيتداتي للمتراكم من رأس الال البشريء كالذي توفره التعدادات 
السكانيةء وتعتبر أن الفرد الذي لحن اللعليم في زمن لاحن ضيف سنة لرصيد رأس ال مال البشري لكل سنة دراسية 
نّم إكمالما بتجاح. وعليه كن إستخدام معلومات الإلتحاق العليم» عد تعدلها لأخذ في الإعتبار الفاقد الزوي 


لتقدير الإضافات لرأس المال المشري" . 


هذا ويرصد الجدول رقم (8) متوسط سنوات الدراسة للسكان البالغين من العمر 10 سنوات فأكث ر كما 
جاءت فى تعدادات السكان للأعوام الموضحة كما برصد منوسط سنوات الدراسة بعد التعدل الجزئي الذي أدخل على 
تقديرات التعداد» وهو التقدير الإبتدائي الذي طبقت عليه طرمَة 'قائىة الجرد". هذا وبلاحظ المؤلف أن التعدبل 
الجزئي بأخذ فى الإعتبار أن معلومات النعداد عن منوسط سنوات الدراسة عادة ما نميل نحو تدني التقدير وذلك لأنها 
ترصد الحالة التعليمية كأعلى مرحلة تعليمية تم إكماطما الأمر الذي غفل سنوات الدراسة التى سم إكماطما عد نهابة مرحلة 
تعليمية معينة دون إكمال هذه المرحلة اللاحقّة. 


جدول رقم (8): موسط سنوات الدراسة للسكان البالفين عشر سنوات فأكثر لسنوات التعداد فى مصر 


سنة التعداد تمدرات النعداد اللعديرات المعدلة جزتا 
1960 1.26 1.56 
1976 2.0 2.91 


3.98 3.47 1986 
5.0 4.61 1996 


إبنداء بالتقديرات المعدلة ا لأس المال البشري لعام 1960 وهو عام م شهد هجرة للعمل عند بهاء 
ا المعلومات السنوبة للإلتحاق التعليم لمراحل التعليم الار عة (ايّدائي» إعداديء انوي وعالي) وللتلامين من 
سن العاشرة واک بعد تعدلها للماقد التروي مدير الإضافات لرصيد ا المال البشري. هذا وقد ا کون 
الفاقد التربوي قد إزداد خلال الفترة حت الدراسة بطرقة خطية من 5 عام 1960 إلى 15× عام 1995 . بالإضافة 
إلى ذلك» أخذت النقدبرات النهائية فى الإعتبار تأر معدل الوفيات» والمجرة ا مو مية وهجرة الكفاءات في متوسط 


سنوات الدراسة فى السكان. 


رة اوك الد رة ان ريد ران انال اشرق و مر فد معد ا م عن ا 
1985-0 إلا أن معدل النمو قد إنخقض من حوالى %5 فى بدابة الستينات إلى حوالى 3 فى منتصف السعينات. 


وعزى هذه الإنخفاض جريا إلى تفشي الأمية فى الماضي وإرتفاع مستوى الإلتحاق التعليم. 


و رن المال البشري مع الزمن خلال الفترة تحت الدراسة مع سجل النمو الإقتصادي خلال 
الفترةء وهو سجل إتسم بتذيذب شديد» بلاحظ فرجاني إن إثبات عدم وجود علاقة ذات مغزوية بين الناتج الحلي 
الإحمالي وراس المال البشري لا يحناج إلى تخليل إقتصادي قباسي . وعلى الرغم من ذلك فقد قام ا مؤلف دير دالة 
الإنتاج مدر كبير من الإنضباط المنهجي حيث قام بإختبار مدى صلاحية السلاسل الزمنية لمختلف المتخبرات لإجراء 
تخليل الإنحدار وذلك بتطبيق إختبار التكامل المزدوج لسلاسل المتغبرات . هذا وقد أفضت هذه الإختبارات إلى عدم 
صلاحية مسنوبات امترات لإجراء ليل الإنحدارء من تاحية» وإلى عدم وجود علاقة ذات مغزوبة إحصائية بين الناتج 
الحلي وبقية المتغرات عند تويبل هذه إلى صيغة الفروق الأولى» من ناحية أخرى. هذا وقد وجدت علاقة ذات 
مغزوبة إحصائية بين اناج الحلي الإحمالي وراس المال الميني عند قياس متغيرات الدالة كمعدلات للنمو حيث قدرت 


مرونة الناتج الحلى الإجمالي الدسبة لأس المال العينى في إطار دالة الإنناج في مصر خلال القترة 1995-1960 


بجوالي 0.7 بيتما وجد أن معامل رأس المال البشري قد كان مدنا للغاة ورا كان صغرا ما عنى أن معدل العائد على 
رأس المال البشري قد كان مدنا دوره. وكما هو معروف فإنه عكن تفسير مل هذه النتيجة على أنها تعنى وجود 
فائض لراس ال مال البمشري في مصر الامر الذي لا مق مع فهمنا الفطري لا هو مشاهد من احوال وکما سبق وان لاحظنا 


سا 


ت. دراسة رسشیت: 

في هذه الدراسة إستخدم برمشيت (1999) السلاسل الزمدية لتقدبرات متوسط سنوات الدراسة لحساب 
مؤشر لرأس المال 'النعليمي". وحسب تعرفة فإن قيمة 'رصيد رأس المال اللعليمي ني زمن معين تساوي اليمة 
اا ن ن ار ای ت غ و و ا ی ر 
اوسع ی ر سات ارا وو رات راس لمال البشري التي تعتمد عليه. وبلاحظ فى هذه الخصوص أن رأس 
المال البشري للفرد مشتمل على الحالة الصحية والفوة البدمنةء والتدريب الرس مي وغير الرمي الذي لماه الفرد خارح 
نطاق المؤسسة التق عمل معهاء والتدريب داخل المؤسسةء والعائد على الأقدمية المتأتي من العليم أنناء تأدمة الوظاقف 
وليس من التدربب والرع ال ع ا ات ی کا هدد ا فن ع ن الال 


البشرى للفرد أكثر قاءلية لوين . 


الإضافة إلى سلسة رأس المال البشري إستخدم برّشيت سلساتين لرأس المال العينى تم ناء هما بطرمقة قائمة 
الجرد الدائم للإستشمار وإضافته لتقد إيتدائي لرأس المال حيث تم الحصول على رأس امال الإبتدائي بإستخدام نسبة 
رأس المال إلى التاتج . وقد لاحظ في هذا الصدد أنه لا نبغي معاملة مل هذه التقديرات على أنها تقدبرات لرأس المال 
الميني الذي عادة ما عرف لأغراض دالة الإنتاج. وعليه فقد عرف برنشيت مثل هذه التقدبرات على أنها 'الجهد 
الإستشماري المتراكم والمهلك . 


هذا وقد ےم تقدر دالة إنتاج من نوع كوب واشن ‏ غ ی و اع معدل نمو الناتح 
الحلى الإجمالي للعامل خلال الفترة 1987-1960 (وتم حسابه على اشاش تقدىر معادلة الإحدار) وعرفت المنغرات 


الغسرة على أنها معدل نو الإستشار المراكم ومعدل نو قيمة رأس المال التعليمي كل خلال الفترة. هذا وقد تم التقدير 


الأساسي بواسطة المرمعات الصغرى العادية لعينة ضمت 91 قطرا والذي تلخص تائجه ني الجدول الاي حيث الأرقام 


بن الأتواس هى قيمة ت - الإحصائية: 


لإتاج والائد على رأس المال البشرى: تَا 


المنغرات المعسرة 

0.039 AI a 
)0.795( 

دل یالتار ا اکم 0.526 
)12.8( 
منوسط الدخل الإندائى 0.0009 
)0.655( 
معامل التحددد 0.655 


المصدر: رشت (1999) . 


والاحظ على هذه النائج أن معامل الإستثمار المتراكم صف اال مغزوية الإحصائية وبلغ حوالي 0.52 (ويساوي 
مرونة الإنناج بالنسبة ا الال العيني) . من جانب آخر» صف معامل رأس لمال التعليمي عدم المغزوبة الإحصائية 
علامة سالبة. ولا تتغير هذه النتائح إضافة منوسط الدخل الإندائي وني حقَيمة الأمر لا تتغیر هذه التتانح تحت أي 
من الطرف البدملة للتقدير كإستخدام أدوات المنغبرات أو إضافة متغبرات مفسرة أخرى كوعية النعليم (التق تستند على 
تئج الإختبارات في حتاف العلوم) . 


کیف نبمکن تفسیر هذه النتاح بالنسبة لرأس المال التعليمي؟ تلاحظ الدراسة فى هذا الخصوص أنه خلال 
النترة حت الدراسة شهدت كل الأقطار توسعا ماتلا فى الإنغراط في التعليم إلا أن بعضها أضا قد شهدت تديا ملحوظا 
في معدلات النمو الإقتصاديء» د خلال فغرتي الشاننتات والسشعيات: كلك لاحظ ان هنالك إختلانات 
واضحة فيما بين الأقطار فيما تعلق بأثر التعليم وأن معامل التقدير يحجب هذه الإختلافات. ومكن تفسير تباين أثر 


التعليم فيما بين الأقطار على أساس ماءلي: 


إن التعليم فى عض الأقطار قد كان ذو أثر فعال في إنتقال المعرفة وخلق المهارات ينما كان وقعة فى أقطار 
اخری غير ذي نفع عند به وم حل مهارات تذکر . 


الإقتصادة كالإتفناح الإقتصاديء أو سبب إختلاف التقدم التقي) قد تباين تبادنا كيرا فيما بين الأقطار ما 


ف م ی ی ا ی ا و و 
وإرتنع في فة ثالثة. 

أن العليم قد نجج في عض الأقطار فى خلق مهارات علمية متخصصة كان عليها طلب ولكن للقيام بأعمال 
غير إنتاجية كالإنخراط فى عمليات جني الرم أو النشاطات المدامة الأخرى. 


ویعد» ومهما یکن من أمرء توضح الدراسات التق تم إستعراضها ني هذا الجزء من الإطار النطبيقي إن حاولة 
قياس معدل العائد على رأس المال البشري بواسطة تقدبر دالة للإتاج تحفها كثر من العقبات النظربة والتطبيقية وأنها في 
معظم الأحيان تؤدي إلى معدلات للعائد لا نلف معنوبا عن الصفر مما عنى أن هنالك فائض للتعليم ني الدول النامية 


الأمر الذي لا قق مع الهم القطري لا مشاهد من أحوال تنموبة في هذه الأقطار . 


اوسا اسان ا اة وزان اا0 ا 
6 الأدبيات التطبيية: 
تتاولت الأدىيات ظاهرة تجزئة أسواق العمل» حيث تلعب فترة سربان عمد العمل أحد الخصائص الت يز 
حتاف أحراء السوق المعنى . فقد تتراوح فترات سربان عقد العمل بين سنة وبوم في القطاع الزراعي على الرغم من جانس 
نوع العمالة وتجانس نوع الأشغال. وف الفطاع الحديث تلعب القوانين العمالية التي تهدف إلى حمابة العمال من حتاف أوجه 
ا کو ا في خجزاة سوق العمل جلها لجزر معزولة من عمال المصانع حيطهم مواج متلاطمة من العمال المؤقنين 
والموميين . ومع مرور الزمن بمكن عمال المصانم من بناء مهارات تخصصية بمصانعهم تعمق من التفرقة ينهم وين أقرانهم 
من العمال المؤقتين والمو“ميين وتوفر مم الفرص للتنافس على الوظاتف والتدرج الوظيقي داخل حرم السوف الداخلي للعمل 
كذلك المحال تجزاً سوق العمل في القطاع الحدىث إلى أسواق مغلقة غير منافسة مع بعضها البعض من خلال 


استخدام المؤهلات اللعليمية الدنيا كوسيلة لتخصيص فرص العمل فى حالة وجود عرض فائض من العمالة. ولا صر 


تأثر استخدام هذه الوسيلة على التدرج الوظيفي الداخلي للعمال ذوي المؤهلات اللعليمية المندنيةء وإنا را 


هؤلاء من وظائنهم عندما موم المخدومون برع الحد الأدنى من المنطلبات التعليمية لمختلف مستوبات الأجور . بارتب 
على مثل هذا التطور علاقة مباشرة بين التوسع في التعليم والبطالة بين أوساط العمال مختلف مستوبات تحصيلهم اللعليمي 


36 


خصوصا إذا فشل الاقتصاد في خلق فرص عمل جددة توافق مم تركيبة قوة العمل من الناحية التعليمية (انظر مازومدار 
(1989)) . 


مهما يكن من أمر» سطلب استكشاف العلاقة بين سوق العمل ورأس المال البشري التعرف على الخصاتص 
المميزة لأسواق العمل العرىية. وكما هو معروف تنفاوت اقتصادات الدول العربية اوتا کیرا فیما نها فی عدد من 
الجوانب التي نؤثر على طبيعة العلاقة سحت الدراسة. وعلى الرغم من تعدد تصنيفات الدول العرية إلا أن تصنيفها على 
أساس دول مجلس التعاون الخليجي والدول العرية الأخرى رما كان أكثر ملائمة لأغراض بجث العلاقة تحت الدراسة. 
وني هذا الخصوص» ودون الدخول فى تفاصيلء مكنا ملاحظة أن اهم مات سوق العمل فى الدول العربية غير الخليجية 
Ee‏ الارتفاع اسي لمعدل البطالة متوسط معدل قدر بجحوالي 15 مقارنة معدل بطالة لغ في 
E‏ فو ا ا ا 


خلال الفترة 1990 - 1996ء و (ج) الدور الكبير الذي بلعبه القطاع الحكومى قى العمالة المدنية حيث مدر نصيب 


الحكومة في إجمالى القوة العاملة مجوالى 16.5 وذلك مقارنة بمنوسط نبلم 1 على مستوی العال» و (د) الفارق ني 


الأجور لصا القطاع العام (أنظرء علي سبيل المثالء منتدى البحوث الإقتصادية للد ول العربية وإبران وتركيا (2000)» 


وشتعيك.(1998] ونان واسغة:والقد ى (01995): 


كذلك مكنا ملاحظة تبلور الإتقاق حول أن اهم سمات سوا العمل فى مجموعة دول مجاس التعاون الخليجي 
تتمثل فى الرصيد المتدني لرأس المال البشري على عدي الكم والنو وإستشراء البطالة السافرة والمستةرة وندني 
الخ ا على سبيل المثال» فرجاني 1990وا اغد والقدسي (1995)) . ولل أحد أهم الخصائص 
التفصيلية ذه الأسواف حالة التجزأة المتعددة المراحل حسب جنسيات العمال . فقد لاحظ فرجاني إقتران 'إستيفاد 
العمالة شكيل الوافدن لنسبة ضخمة ومتزايدة من قوة العمل» والمراد زبادة غير العرب فى العمالة الوافدة» وتشكيل الخدم 
لنسبة كبيرة من قوة العمل الوافدة» وتدني المستوى المهني والمهاري لفَوة العمل عامةء ووجود فوارق في ظروف النّشغيل 
والمزايا المترتبة بحسب الجنسية والمستوى المهني' . كذلك لاحظ فرجاني سيادة نط تعيين المواطنين صورة شبة تلقائية 
ف الجاز الحكومي ما دی إلى تركز المواطتين المشتغلين فى الإدارة الحكومية والقطاع العام وني المهن الكنابية ومهن الخدمات 
(أنظر ضا سعيد (1998) والميسوي (1998)). 


ويعد» فى مقالة إستعراضية حول أسواف العمل الجزأة وضع أنه عكن إختبار التجزأة الصناعية اسوق العمل 
صياغة ملائمة لدالة الكسب لتعكس منغيرات وذح رأس المال البشري لمختلف القطاعات التى عتقد فى ملائمة النموذبح 
ها ولتعكس المتغيرات المؤسسية الملائمة التق عتقد أنها تلعب الدور الرئيسي فى تحدد الأجور فى القطاعات الأخرى. 
كذلك الال بالنسبة لتجرأة سوق العمل على أساس المهن . (أنظر ليوتاريدي (1998)) . لإستكشاف ظاهرة التجزؤ ني 
سوق العمل درجت الأدبيات الطبيمية على تقدير دالة الكسب» عد إضافة العوامل التفسيرية اللازمة التق تكمن وراء 
E‏ 


6 أسواق العمل الجزأة فى الكويت: دراسة القدسى (1989): 

إستخدمت هذه الدراسة المعلومات الت وفرها مسح لوي العاملة بالعينة لعام (1983) والذي غطى 5374 
أسرة مثلت حوالي 3 من إجمالي الأسر. هذا وقد بلغ عدد الأفراد الذين شملهم امس 41087 بينما بلغ عدد الأقراد 
العاملين 12076. هذا وقد إستند المسح على تعداد السكان لمام 1980 كإطار لإخنيار عينة مثلة لختلف 


الجنسیات: کوسيون وعرب وغبر عرب . 


وأوضحت الدراسة عددا من خصائص سوق العمل الكويتي فيما تعلق بمستوى وتوزيع دخل العمل بمكن 


ا بلغ معامل جيني لويم دخل العمل 40.4 # فى عام 1983 ما بعنى درجة مرنفعة ت من عدم 
العدالة ي وزع الداخل على مسنوى الإقتصاد . هذا وقد ل معامل جيني لوزعم الدخل في القطاع 
العام حوالي 27.9 مقارنة عامل جيني بل حوالی 47.6 للمطاع الخاص. 
بلغ معامل جيني وزع الدخل بين الكوسيين فى القطاع العام حوالى 21.1 مقارنة بمعامل جيني ملغ 
1 لخر الكوسّيين ما عني للدخل أكثر عدالة بين الڪوسيين . هذا وقد ل معامل جيني 
لتوزيع الدخل بين العمال المرب حوالي 31.1 مقارنة بمعامل جيني بلغ 32.6 لير المرب يما بعني 


توزيعا للد خل أكثر عدالة بين العمال العرب مقارنة خير العرب. 


بلغ معامل جيني لوزع الدخل بين الكوييين في القطاع ا لاص حوالي 41.3× (ما معني قل عدالة 
ممارنة بالقطاع العام) ممارنة معامل جيني بلع 2 لغیر الکوسین . هذا وقد بلغ معامل جيني لوزعم 
الدخل بين العمال المرب 43.9 مقارنة معامل جيني ملغ 47.3 لغير العرب. 

بلغ متوسط الاجر الشهري ني الإقتصاد حوالي 285 دينا ر كوبت للعامل وحيث كان متوسط الأجر 
الشهري نى القطاع العام حوالي 340 ديتار كويتي بينما كان متوسط الأجر في القطاع الخاص حوالي 
7 دنار کویتي 1 

لغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام حوالي 400 دنار كويتي للعاملين الكويتيين مقارنة مجوالي 
5 لغير الكوشيين» بينما بغ متوسط الأجر للعمال العرب حوالي 283 دنار كويتي مقارنة مجوالي 297 
دار کویتی ات 

لغ متوسط الأجر الشهري ني القطاع ا لخاص حوالي 474 دنار كوب للعاملين الكويتبين مقارنة مجوالي 
5 دنار كويتي لغير الكوتيين بينما بلغ متوسط الأجر للعمال العرب حوالي 298 دنار كويتى مقارنة 


مجوالی 143 دنار کويتي وا 


نضح ن هذه المعلومات وجود فروقات ق الاس بين قطاعات الإقتصاد الكرتق وبين العاملين من تف 
الجنسيات دخل كل قطاع. هذا وقد قامت الدراسة بتقدير دوال الكسب لإستقصاء هذه الفروقات فى إطار وذح 
العائد على رأس الال البشرى: 


ملخص ال جدول رقم (10) الننائج على مستوى القطاعات حيث الأرقام بين الأقواس هي قيمة ت - الإحصائية 


وحيث المتغير المعتمد هو لوغاريتم الأجر الشهري وحيث قمنا قريب التنائج لثلالة خانات عشرة. 


جدول رقم (10): دالة الكسب ف الكت 1983 


المطاء العا القطاء ا لخاص 
ای ا 9 | ا 2 
E CLL E LL TT‏ 


(23.1) 0.018- (2.2) 0.002 
(23.9) 0.105 (20.0) 0.074 


a a 
امجية إ وإ‎ 


الصدر: القدسي (1989) جدول رقم (3) صفحة 269. 


لاحظ أن العائد على رأس المال اليشري» معبرا عنه بالعائد على اللعلي» ساوي في هذه المالة ما بلى: 


العائد على التعليم في القطاع امام 5 + 0.001 (الخرة العملية) -¬ 0.003 (مدة عمد العمل) 


العائد على النعليم في القطاع الخاص = 0.078 + 0.001 (الخرة العملية) -¬ 0.002 (مدة عمد العمل) 


ومكهنا تعيض متوسطات المتغيرات الحصول على العائد على رأس الال البشري فى كل من القطاعات. هذا 


وقد بلغ هذا العائد حسبما قدرته الدراسة حوالى 4.5 في القطاع العام وحوالي 8.2 في القطاع الخاص . 


تناولت الدراسة ثنائية سوق العمل بسقدبر دوال كسب الجنسيات اللائ في كل من القطاعين العام والخاص 
و الدراسة ما بلي: 

ا رات و کس الجدول السابق) تسم المغزوة الإحصائية في القطاع العام لكل الجدسيات: 

كويتيون وعرب وغير عرب وأن معامل التحدىد لدالة الكسب للكوتيين (35.8) أقل من ذلك للعمال العرب 

(50.3) وللعمال غير العرب (51.3) ما درجت الدراسة على تفسيره أن عوامل التنافسية وإرتباط الأحر 
عوامل الإنتاجية تنطيق طرمّة أكر على العمال غير الكوسيين . 

ب- إن كل متغبرات دالة الكسب في القطاع الخاص تفقد معنويتها الإحصائية فيما عدا مدة عقد العمل في حالة 

الكوسيين. كذلك تفقد متغبرات تربيع مدة عمد العمل والتقاعد بن اللعليم ومدة عمد العمل معنويها الإحصائية 


في حالة العمال العرب في القطاع الخاص . 


بالرعم من ذلك فان معامل التحديد للعمالة الكوسية )%45.4( نموف ذلك للعمالة العرية (%35.5( إلا ا مَل عن ذلك 
لعمالة غير العرية (455.5) . 
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شاا الشياسات الإقصاةة وسرق اا 


فى تعليقه المركز على مساهمة سعيد (1998) أثار العيسوي (1998) عددا من القضابا المنعلقة ظاهرة جزؤ 
سوق العمل فى الدول العربية. هذا وقد إستند تعليق العيسوي على المقترح القائل بان سياسات سوق العمل الى تطبق 
ني القطاع العام هي التي عمقت من ظاهرة التجزؤ على المستوى التجميعي وأنه قد ترتب على هذه السياسات آثارا 
سلبية على الإقتصاد فيما نعلق سخصيص الموارد عموماء وحرمان القطاع الخاص من العمالة المتعلمةء وإطالة أمد طالة 


العمالة المتعلمة» وضعف مسنوى الأداء ني القطاع العام وإنخقاض الإسنشار. 


مهما يكن من أمر» ما أثاره العيسوي فى هذا الصدد قام فورتيزا وراما (2001) بإستكشاف تأر عدم المرونة 
٤‏ ق العمل على الأداء الإقتصادي للأقطار في ظل برامج الإصلاح الإقتصادي وذلك بإستخدام عينة من 119 قطر 
خلال الفترة 1996-1980 . 
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هذا وقد إستخدمت الورقة عددا من المؤشرات لقياس عدم المرونة فى سوق العمل إشتملت على ما بلى: 
أ مؤشر عدم المرونة الإسمية في سوق العمل: عدد إتقاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعها القطر . 
ب- مؤشرات عدم المرونة القعلية ت سوف العمل: وإشتملت على ما لي: 
- المد الأدنى للأجو ركسبة من متوسط الكلفة فى الشركات الصناعية الكارى (أ وكسبة من 
التاتج ا حلي للفرد) . 
نسبة الإستقطاعات من الرواتب والأجور الق بدفعها العمال وأصحاب العمل كمساهمة 
لظام النأمينات الإجتماعية (أو عدد الام الممنوحة كعطلة رسمية لولادة أول طفل) . 
عضوة الحرك المنالية كيه من لقو العامة (أو توقيع القطر على إثفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 7 الخاصة التقاوض الجماعى) . 
العمالة فى القطاع الحكومي اممام» با فى ذلك الإدارة الحليةء كسبة من القوى العاملة 
(أو العمالة فى الحكومة المركزة كئسبة من القوى العاملة) . 


لاغراض التحليل م توحيد قياس مؤشرات مرونة سوق العمل جيث تاراوح قيمة المؤشر بين صفر (حالة المرونة 

ال حالة إنعدام العواتن ش سوف العمل) وواحد (لحالة عدم ا ا أقصی عدد من العوائن 
ء ل 8 2 @ 

في سوق العمل) . على هذا الاساس إعتمد متوسط مؤشرات عدم المرونة الفعلية الاربعة لیصبح مؤشرا جميعيا لجالة 


المرونة الفعلية يى سوق RE‏ 


لما كانت الورقة مهتمة إستكشاف أثر مرونة سوق العمل على عملية التصحيع الإقتصادي طورت الورقة 
ا لفرة التصحيح N‏ وتسهيلات التصحيح قدمها البنك الدولي خلال الفترة 
1996-0 . ولأغراض تطوير هذا المعياس أفترض أن تبداً عملية التصحيع عندما وق الإقتزاض النزاكمي لأغراض 
التصحيح كدسبة من الناتج الحلي المسبة السائدة الإقتراض الترأكمي لشرججحة 25» لنوزع هذه المسبة بين الأقطار 


المقترضة خلال الفترة 1996-1980 . وعلى هذا الأساس عرفت الأقطار غير المقترضة, بمعنى تلك الأقطار التق ليس 
ها برامج لصحي عل انها تلك الأقطار الت م تصل نسبة إقتراضها التراكمي للناتج الحلي الدسبة المقدرة. 


من جانب آخرء وللأقطار التق فاقت فيها نسبة الإقتراض الترأكمى الدسبة المقدرة تم تحديد السنة الق حدث 


فيها ذلك واستخحدمت هذه السنة لتحددد عامل دمية لفثرة حهود اللصحيح على النحو التالى: 


دمية الصحيح الإتتصادي قبل فترة طويلة لسنة التصحيح: وتأخذ قيمة واحد إذا بدا القطر فى التصحيح قبل 
السنة التي بدأ فيها تطبيق البرامج المعتمدة نغترة 
تنراوح بین 4 إلى 10 سنوات . 

دمية التصحيح الإقتصادي قبيل سنة التصحيح: وا قيمة واحد إذا دا القطر ي التصحيح قبل 
السنة التي بدأً فيها تطبيق البرامج المعتمدة نغترة 
تناوج دين سنة وثلاث سنوات . 

دمية التصحيح الإقنصادي عيد سنة التصحيح: وتاخ قيمة واد إذا ندا القطر في التصحيح 
خلال السنوات الثلاثة التى تعقب سنة التصحيح . 


دمية الصحيح الإقتصادى بعد فارة طويلة من سنة التصحيح: ا قيمة واحد اذا 8 القطر في التصحيح بعل 


هذا وبلاحظ أن هذه العوامل الدمية تأخذ قيمة صفر لكل الدول المتقدمة المستخدمة فى التحليل . 


مهما يكن من الأمر» ملاحظ أن عينة الأقطار التى إإستخدمت في التحليل إشتملت على 12 قطر عربي سنّة من 
بيتها كانت ما برامج للتصحيح . هذا وقد تيز سوق العمل مُمان بأعلى قدر من المرونة الأممية (معنى القطر الذي وقع 
على أقل عدد من إتقاقيات منظمة العمل الدولية) ينما كانت العراف مَل حالة أقصى درجة من عدم مرونة سوق العمل 
الأسمية (معنى القطر العربي الذي وقع کر A e a E E E‏ 
الأردني بأعلى درجة من المرونة الفعلية (معنى أدنى قيمة للمؤشر التجميعي لمرونة سوق العمل) بينما كان سوق العمل 


الجزائري أقل الأسواف العربية مرونة من الناحية القعلية . 


هذا وتوضح النتائح ن متوسط مؤشر المرونة الفعلية لسوف العمل للفترة 1996-1970 قد بلغ 0.11 للأردن 
و 0.27 للبحرين و 0.39 لوس و 0.45 للجزائر و 0.39 لسورنا و 0.3 للكربت و 0.39 لمصر و 0.24 للمغرب 


و 0.27 لمورتانيا و 0.28 لليمن. 


على ا هذه التعرات قامت الورقة سقدير عوذج للأداء الإقتصادي حيث حدد المنخر المعتمد بمنوسط 
معدل نو الناتج الحلي الإجمالى للفترة 1996-1970 ينما إشتملت المتغبرات المفسرة على مؤشرات مرونة سوق العمل 
اکل على حدة) والعوامل الدمية لبدانة جهود الإصلاح الإقتصادي وتفاعل العوامل الدمية مع مؤشر مرونة سوق العمل 
بالإضافة إلى معدل عو الناتج حلي الصناعي» ومعدل مو الناتج ا حلي الإجالي للسنة السابمة وتقاعل معدل عو الناتج 
ا حلي الإجالي الصناعي مع العوامل الدمية. 


هذا وبهمنا ملاحظة ما توصات إليه الورقة فيما علق اثر مرونة سوق العمل على الأداء الإتتصادي حيث 
توصلت الورقة إلى التتيجة القائلة بأن "الحد الأدنى للأجور والمزانا المانونية لا تور سليياً على التو الإقتصادي إلا أن 
ا ا ر م ووا عو و و ا 
وليس لأسباب إقتصادة". على الرغم من أهمية هذه الننيجة» ومن حاولة الورقة لإتباع منهجية منضبطة لنقدير 
النموذج إلا أننا نسارع لنلاحظ أن أهمية الورقة تكمن فى حاولها لإستنباط مؤشرات بجميعية للظاهر عدم مرونة سوف 


العمل وهي مظاهر تتطابنق مع فال غادة ما تر اسیا کن ی خان خرو اوا لمل : 


ثامنا: ملاحظات ختامية حول أسس الملاقة: 


NT‏ اللاقة بين قياس عوائد الإستشار البشري فى الدول النامية والتعليم وسوق العمل؟ في 
هذا الصدد مكنا ملاحظة ما بلى: 
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أولا: ‏ أنه فى إطار النظرة الإقتصادة النيوكلاسيكية تتأسس هذه العلاقة على إفتراض أن قرار الإنخراط فى 
اليم يتم بواسطة أفراد راشدين سلوكا ني ظل إقتصاد تناسي کامل العاومات فبا بتعا نجه 
الأسعار اللازمة لإتخاذ قرار العليم. وعلى هذا الأساس فإن عرض العمل مختلف مستواته 
التعليمية ولختاف الأسواق عمد على تقدير العائد على التعليم بواسطة الأفراد . 


ف إطار سوق العمل» أو أسواق العمل عندما تتجزأء وغض النظر عن درجة تنافسينه تقوم الوحدات 
الإتاجية فى سعيها انعظيم أرباحها وظيف العمال لأداء تلف الوظاف الإناجية حسب متطلبات 
الوظاتف من المهارات المختلفةء والتي عادة ما بكون مستوى التعليم ا غ . ويبجكم العلاقة 
الموجبة بين مستوبات التعليم» وما الها من مستوبات للأجور» سوقم أن بؤدي إرتقاع مستوبات التعليم 
إلى زبادة معدلات البطالة الحضرة في سوا العمل الحضرة التى تعلب فيها العوامل المؤسسية ۴ 
ا 

على مستوى الإقتصاد ككل مكن إستخدام متوسط التحصيل التعليمي في التو العامة کوش ا اس 
لمال البشري الذي ننم إستغلاله في إطار دالة للإنتاج مع ق المال العيني والعمال وبقية عوامل 
الإنناج. ف مثل هذا الإطار كن حساب معدل العائد على رأس لمال البشري بتقدبر الناتج الحدي 
لرأس امال البشري من دالة الإتاج. هذا وعلى الرغم من الصعوبات المنهجية التطبيقية التي تعترض 
سبيل مل هذه التقدبرات والتی فضت إلى تتام تعنى أن هنالك فائض من رأس المال البشري في 
الدول التامية بمعنى عدم مغزوبة الناتح الحدي اراس لمال البشري في دالة الإتاي إلا ان هنالك تاح 
E‏ تعنى بالنمو الإقتصادي طويل المدى توضح أهمية رأس المال البشري الإدائي في تقسير 
التفاوت المشاهد بن الأقطار فى معدلات النمو الإقتصادي. 

أكسب قياس عوائد الإستشار البشري أهمية خاصة وذلك لما ترتب عليه من سياسات تعلق 
تخصيص الإستتمار ا لحكومي بين القطاعات الإقتصادة با في ذلك قطاع التعليم وني داخل قطاع 
العليم بين مراحل التعليم المختلفة. هذا وقد إستندت مثل هذه السياسات على النائج التجميعية 
للعائد على الإستتمار البشري التي ٹابر على رصدها وتبویبها وحلیلها ساخاروولس من حتاف 


اء العام. وعلى اساس مل هذه النتائج قام البنك الدولي» خصوصا ف إطار سياسات الإصلاح 
الميكلي» بتطوير إستراتيجية الإقراض لفطاع التعليم بالركيز على التعليم الأولى بإعتباره المرحلة 


التعليمية الى تتميز أعلى معدل عائد على الإستثمار البشريء من الناحين النردىة والجتمعية. 


وعد» فد عرف عن معظم الدول النامية» ومن ينها الدول العربيةء أنها قد تبنت سياسات تنموبة عيد نيلها 
للإستقلال ركزت على إبلاء التعليم والصحة أولوبات خاصة وذلك بهدف القضاء على "الجهل والمرض" عد نجاح الضال 
الوطني للتخاص من "نير الإستعمار". كذاك عرف عن تجارب معظم RS‏ قد سعت إلى توفر فرص التعليم 
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ا لجاني لكل مراحل التعليم بإعتبار أن للتعليم خاصية "السلعة العامة" وخاصية "التأثرات الخارجية" الأمر الذي ترتب 


عليه إخفاف لآلية السوق فى توفبر فرص التعليم المطلوبة» ومن ثم أوجد مبررا لتدخل الدولة في هذه الجال. هذاء وقد 


افضى المسار الننموي لعدد من الدول النامية» ومن ينها عض الدول العرىية» منذ الإستقلال وحتى بداات عقد 
اللمانينات إلى فشل جهود النمية معنى الفشل في إحداث تحولات هيكلية عميقة في تركيبة الإنتاج ومن ثم الفشل ني 
ميق معدلات مرتنعة؟ ومستمرة فى متوسط دخل الفرد . وقد ترتب على مل هذا النشل» من ضمن آثار أخرى» 
ثبات» أن م بكن إنهيار فى عض الأحيان» قاعدة مواره الدولة الأمر الذي تسبب في إختلال الوزن الداخلي 
الإقتصاديات معبرا عنه بالمجز غير ابل التمويل من خلال الدفقات العادة للموارد في الموازنة العامة هذا وقد ترجه 


2 ٍ ~~ 
هذا الإختلال» من منظو ر كفاءة عمل الإقتصاد الكلي» على أنه مؤشر لإخفاف الية الدولة في قي المية. 


كذلك الحال ترضح الدراسات المؤسسية الوصفية لأنظمة النعليم فى معظم الدول النامية أن السموذج الذي م 
إتباعه ني غالبية هذه الدول قد كان نسخة طبق الأصل للسوذج التعليمي الذي إتبعنه الدولة الإستعمارية الغربية وهو 
وذ ج کان قد تمت صياغته تحت فلسفة "الحكم غير المباشر" والذي هدف إلى الخال ن الخلمن اعد اندر 
الإستعماربة في حكم ا بكون إحداث النمية د ورا تحت هذا النموذج وني ظل الزكيبية 
الإتاجية البدائية لمختلف إقتصادات هذه الدول» تحكمت الدولة الإستعماربة في سوق عمل العمالة المتعلمة من خلال 
إحتكارها التشغيل فى القطاع الحكومي الأمر الذي وفر ما كل المعلومات ال مطلوبة حول المعطيات اللازمة للتوسع ف التعليم 
بهدف الحفاظ على حالة من العمالة الكاملة فى هذا السوق ومن ثم تحقين الكفاءة الإقنصادة الكلية غلل ن 
الإقتصاد بإعتبار أن هنالك حالة عمالة كاملة في القطاع التقليدي» وإن إنطوت على بطالة مقنعة. 


في ظل هذا النموذج النعليمي الموروث غ التوسع في التعليم في معظم الدول النامية وهو الأمر الذي أدى فى نهاءة 
اللطافء وفي ظل فشل جهود التنميةء إلى ظاهرة 'إخماف الدولة' الى ترتبت عليها الدعوة إلى إعادة النظر في طبيعة 
العلاقة بين "التعليم وسوف العمل وعوائد الإسنشمار البشري' . وسارع لنلاحظ في هذا الصدد إن التجرة التنموية لبلدان 
ار ووت ی ا والتق تعرضت للإستعمار الياباني» قد كانت مغارة لتجربة معظم الدول النامية التي تعرضت 


الإستعمار الغربي خصوصا فيما علق بالإستلمار ني التعليم (أنظر على سبيل المثال» ويد (1990)) . 


مهما یکن من ار فقد إنطوت سياسات الإصلاح الميكلي التي إتبعتها معظم الدول العربية على أهداف تحقيق 
الكفاءة الإتاجية نى كل الجالات وذلك القضاء على حتاف مظاهر التشوهات السعرىة فى حتف الأسواف با فيها سوق 
العمل» ومن خلفه سوق التعليم . كذلك إنطوت هذه السياسات على أهمية إستخدام مؤشرات الموافز السعرىة لأغراض 
تخصيص الموارد» ما فى ذلك الإستشار» فيما بين القطاعاتء فى ذلك قطاع التعليم . وكما هو معروف الآنء ثعرضت 
حزم السياسات هذه للنقد النظري والتطبيقي لما ترتب عليها من إخفاف في إحداث النمية في عدد كبر من الدول 
او سلبية في ا لجال الإجتماعي ومن إبتجاه ملحوظ فى تدنى معدلات الإستشمارء ا فى ذلك الإستشمار في 
التعليم» وني إستمرار عدم التوازن في سوق العمل رغم إتجاه الأجر الحيقي للعاملين في القطاع المعظم خو الندني. هذا 


ت 


وقد إستحاب البنك الدولى لعدد من اوحه النعد هذه نطویر مبادرة رتیسه» السيد جيمس ولفنسون»› حول إعتماد 


"الإطار الشامل للننمية" كمحور للعمليات الإقراضية للبنك . كذلك المحال» قوم البنك الدولى بإعادة النظر في توجهاته 
السايمّة فيما تعلق سوق العمل وبالتعليم العالى (أنظر على سبيل المثال» البتك الدولي (2000)) . 
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